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 مقدمة

دائنیھ التاجر أن یظل حریصا على كسب ثقة إن أساس المعاملات التجاریة ھو الائتمان، لذا على

دائنیةفالتجار یرتبطون فیما بینھم بعلاقات .وفي لھم ما علیھ من دیون في مواعید استحقاقھایبأن 

و متشابكة یكون فیھا كل منھم دائن و مدین في نفس الوقت و كل منھم حریص على أن  متلاحقةمدیونیة و

لآخر، فإن توقف مدینھ عن الوفاء لھ، توقف ھو أیضا عن الوفاء یستوفي حقھ من مدینھ لیوفي دینا علیھ 

فینھار حلقاتھا،ھكذا نكون بصدد سلسلة من التوقف عن دفع الدیون التجاریة، قد لا تنتھي ولدائنھ، 

لذلك كان المشرع شدید الحرص على أن یوفي التاجر .الائتمان العام و بالتالي انھیار الاقتصاد الوطني

من خلال ئتمان وسائل و أسالیب جدیدة لحمایة ھذا الابابتكار و استحداثبدیونھ في مواعید استحقاقھا، 

ل تتطلب شروط ــوضع وسائل للحفاظ على حقوق الدائنین في القواعد العامة، غیر أن ھذه الوسائ

ن دفع دیونھم التجاریة إجراءات معقدة ومن أجل ذلك نظمت التشریعات نظام خاص بالتجار المتوقفین عو

".الإفلاس "اصطلاح  اأطلق علیھ

نتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر و أصل الكلمة مشتقة من كلمة و الإفلاس في اللغة ھو الا

.1فلوس فیقال أفلس الرجل أي صار بغیر فلوس، و لفظ فلس مشتق من الیونانیة و یعني العملة

لتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ نظام افھوأما في القانون

توزیع ثمنھا على الدائنین وفقا جمیعھا ویقصد بھ تصفیة أموال التاجر مواعید استحقاقھا إذاالتجاریة في 

.لإجراءات تھدف إلى المساواة بین ھؤلاء الدائنین

ترجع أصول نظام الإفلاس إلى القانون الروماني حیث كان التشریع لدیھم یجیز ممارسة الإكراه 

كان للدائن المدین متى عجز عن أداء دیونھ؛ فإذا لم یتم الوفاء خلال ثلاثین یومالى البدني كوسیلة للتنفیذ ع

تقسیم والمدین و یحبسھ مدة ستین یوما  كما یمكن بیعھ أو قتلھ حق حبس عشر  الإثنيوفقا لقانون الألواح 

 نظاما أوجدثم تطور الحال بعد ذلك عن طریق القضاء البریتوري الذي،2جثتھ بحسب عدد الدائنین

لتصفیة الجماعیة أساسھ التنفیذ على أموال المدین من دون المساس بشخصھ فأجاز القانون الروماني 

إلا أن نظام .الدائنینللدائنین الحجز على الأموال و إجبار المدین على تقدیم كفیل لھ لضمان حقوق 

التوقف عن الدفع ھو مناط الإفلاس تطور في العصور الوسطى و أصبحت القوانین الرومانیة تعترف بأن 

شھر الإفلاس و أخذت ببعض الإجراءات المعروفة الیوم كغل ید المدین المفلس عن إدارة أموالھ 

.والتصرف فیھا

.6.،ص1999عباس حلمي،الإفلاس و التسویة القضائیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،–1

.15.نشأت الأخرس ، الصلح الواقي من الإفلاس ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، د س ن، ص-2
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لقد امتد تأثیر النظام الروماني للتصفیة الجماعیة إلى القرون الوسطى في المدن الإیطـــالیة 

الدفع  لاعتبار المدین مفلسا وبطلان كفلورنسا و میلانو وأضیفت إلیھا أنظمة جدیدة كالاكتفاء بالتوقف عن 

، لكن لم ینحصر العمل بنظام الإفلاس على ایطالیا ، بل امتد إلى ...التصرفات الواقعة خلال مدة الریبة 

ا ـــا فیما  بینھــا على إتباعھــف التجار في ایطالیــفرنسا و ذلك ضمن العادات و التقالید التي تواترت طوائ

تقنینھا ولقد ظلت ھذه العادات متفرقة إلى أن  تم  ،عدد من المدن الفرنسیة خاصة لیونوانتقلت معھم إلى 

متضمنا في بابھ 1673عندما صدر أول تشریع للتجارة البریة سنة م17في النصف الثاني من القرن 

ھي و أكثرھا شمولیةعدة تعدیلاتالحادي عشر أحكاما خاصة بالإفلاس، إلا أن المشرع الفرنسي أصدر 

،1ةـــة القضائیـــالتسویوالإفلاسأنـــبش 1955ماي 20درت بمقتضى القانون الصادر في التي ص

، لیعید تنظیم الإجراءات الجماعیة تنظیما  1985ینایر 25المؤرخ في ،98–85ٍأخیرا صدر قانون 

.خاصا باستحداث نظام إصلاح المسار یھدف إلى إنقاذ الشركات التجاریة من الإفلاس 

 26في ، الصادر 59–75ھذا و لقد عرفت الجزائر التنظیم القانوني للإفلاس من خلال الأمر 

، المتضمن القانون التجاري حیث اقتبس المشرع النصوص المتعلقة بالتسویة القضائیة 1975سبتمبر 

.2الإفلاس من القانون الفرنسيو

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الإفلاس و التسویة القضائیة في الكتاب الثالث من القانون 

ائیة و رد الاعتبار و التفلیس و ما عداه من جرائم الإفلاس و التسویة القض"التجاري، تحت عنوان 

:مواد ھي5و جرت علیھ عدة تعدیلات لكن لم تمس أحكام الإفلاس و التسویة القضائیة إلا في "الإفلاس

238، المادة 1993أفریل 25، المؤرخ في 08–93بالمرسوم التشریعي 317و 217و 216المادة 

مكرر 252، و كذلك أضیفت المادة1996یونیو 9المؤرخ في ،23–96التي ألغیت بموجب الأمر 

.20053فیفري 06المؤرخ في ،02–05القانون 

____________________

1 : FOURNIER Claude , RODIER René, la faillite dans la jurisprudence libraire
Techniques, Paris, 1974, p .17 .

.326.،ص2008، منشورات برتي، الجزائر، ترجمة محمد بن بوزه:، قانون الشركات الطیب بلولة-2

المؤرخة،101عدد .ج.ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في ،59–75الأمر رقم -3

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30 في 
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إن الغایة من شھر الإفلاس ھو تصفیة أموال المدین المفلس تصفیة جماعیة ببیعھا و توزیع الثمن 

الناتج عنھا على الدائنین كل بنسبة دینھ، لكن إجراء ھذه التصفیة الجماعیة تستوجب سلسلة من الإجراءات 

ل إلى الحل المناسب للتفلیسة الذي التي تھدف إلى تحدید ذمة المفلس الإیجابیة و السلبیة تمھیدا للوصو

.یكون بالصلح أو بالإتحاد حیث لا تبدأ ھذه الإجراءات إلا بعد صدور الحكم المعلن للإفلاس

:القانون التجاري الجزائري على أنھ من 225المادة و في سبیل ذلك تنص الفقرة الأولى من 

."وقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلكلا یترتب إفلاس و لا تسویة قضائیة على مجرد الت"

ج لشھر الإفلاس بل .ت.من ق215إذا لم یكتف المشرع بتوافر الشروط الموضوعیة التي حددتھا المادة 

التصرف فیھـــا وــن عن إدارة أموالــھ ب علیھ غل ید المدیـــبذلك و الذي یترتمقررحكم استلزم صدور 

عنھ الوكیل المتصرف القضائي، كما تتكون جماعة الدائنین و تسقط آجال الدیون و ھذا ما لا ینوبو

التي أخذ بھا ونظریة الإفلاس الفعلي التي تقتصر على الإفلاس بالتقصیر و الإفلاس بالتدلیس یترتب عن

.ج.ت.من ق225/2المشرع الجزائري في المادة 

ول خطیرة في حیاة التاجر المفلس سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا إن حكم شھر الإفلاس نقطة تح

رغم أھمیة ھذا الموضوع إلا أنھ لم یحظى بالقدر الكافي من الاھتمام من ناحیة خاضع للقانون الخاص، و 

نیة الجزائریة التي تكاد تنعدم تماما و ھو ما دفعنا إلى تناول ھذا الموضوع بنوع من الدراسات القانو

:صیل و ذلك بطرح الإشكالیة التالیة التف

طار القانوني لحكم شھر الإفلاس ؟یما ھو الإ

على ما جاء بھ القانون التجاري الجزائري و التشریعــات المقارنـة و لمعالجة ھذه الإشكالیة اعتمدنا

بإتباع المنھج الوصفي و التحلیلي من خلال شرح نصوص القانون أحكـــام في ھذا المجــــال وذلك  من

وفق خطة مقسمة إلى شروط صدوره و آثاره و الطعن فیھ التجاري المتعلقة بحكم شھر الإفلاس من 

:فصلین 

.الأحكام العامة لحكم شھر الإفلاس:الفصل الأول

.و الآثار المترتبة عنھحكم شھر الإفلاس فيالطعن :الفصل الثاني
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الفصل الأول

الأحكام العامة لحكم شھر الإفلاس

،دفع دیونھ التجاریةاعیة لأموال التاجر الذي توقف عن یھدف نظام الإفلاس إلى إجراء تصفیة جم

على ضرورة صدور حكم التشریع الجزائري كامل التشریعات بما فیھااشترطت ولتحقیق ھذا الإجراء 

كما تبدأ ،و للدائنین من جھة أخرى، یرتب أثارا قانونیة بالنسبة للمدین من جھةفھذا الحكم .شھر الإفلاس

و ذلك مرورا ،الطرق التالیة الصلح أو الاتحادحل للتفلیسة بإحدىمرحلة إجرائیة التي تھدف إلى وضع

.حصر أموال ودیون  المفلس و التحقیق فیھابمجموعة من الإجراءات تتمثل في

حاطھ أوشخصیتھ ثار ھامة وخطیرة على ذمة المفلس رتب عن حكم شھر الإفلاس من أونظرا لما یت

المشرع بشروط موضوعیة و أخرى إجرائیة تتعلق بصاحب الحق في رفعدعوى الإفلاس و المحكمة 

.المختصة بھ

قانون وفقا لما حددهبشھر الإفلاس كسائر الأحكام یتوفر على مجموعة من البیاناتالحكم الخاصإن 

.في مواد متفرقةالجزائري التجاريالقانونإضافة إلى ما تضمنھ،الإجراءات المدنیة و الإداریة

:سوف نقسم ھدا الفصل إلى مبحثین، ولدراسة ھذه الأحكام

ماھیة حكم شھر الإفلاس:الأولالمبحث 

شروط الحكم بشھر الإفلاس:الثانيالمبحث
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ماھیة حكم شھر الإفلاس:الأولالمبحث 

و مع ذلك فإن لذي یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة ،یعتبر الإفلاس حالة فعلیة یوضع فیھا التاجر ا

القانون لا یمكن أن تترتب بقوة ،یر فیھا و الإجراءات التي یتعین الس،التي تترتب على ھذه الحالة الآثار

كان صدور حكم شھر الإفلاس یمثل شرطا لإنشاء ھذه الحالة لذلك . دون تنظیم خاص و إشراف قضائي 

.الجدیدةخلق الآثار القانونیة لو 

لھ طبیعة خاصة و خصائص تمیزه عن سائر الأحكام وھذا ما سنتطرق إلیھ في حكم شھر الإفلاسف      

الثانيلمفھوم ھذا الحكم و كرسنا المطلبالمطلب الأولالذي یتضمن مطلبین حیث خصصناھذا المبحث 

.لتبیان مضمون ھذا الحكم و طبیعتھ

مفھوم حكم شھر الإفلاس:الأولالمطلب 

ینفرد حكم شھر الإفلاس بمجموعة من الخصائص تجعلھ یتمیز عن سائر الأحكام نظرا لتعلق نظام 

ھذا یرجع ،أو بالنسبة للأموالكما یتمتع بحجیة مطلقة سواء بالنسبة للأشخاص ، الإفلاس بالنظام العام

.كمإلى الأھمیة التي یحققھا ھذا الح

تعریف حكم شھر الإفلاس:الأولرع الف

صدور حكم لاعتبار تاجر الذي توقف عن الدفع في حالة 1ج.ت.ق225لقد أوجبت المادة 

التاجروالتوقفصفة (حكم شھر الإفلاس شرط شكلي بعد تحقق الشروط الموضوعیة لذا یعتبر ، الإفلاس

حكم شھر الإفلاس ھو ذلك الحكم الذي یصدر بناءا على طلب المدین نفسھ أو أحد دائنیھ أو اإذ)عن الدفع

 .ةـــــالإداریوة ـــــوفقا للشروط القانونیة المحددة في قانون الإجراءات المدنی2المحكمة من تلقاء نفسھا

_____________________

.، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري،59-75الأمررقم -1

،  2000،  مكتبة لبنان ، 7عربي، ط –ابراھیم نجار، أحمد زكي و یوسف شلالا،  القاموس القانوني فرنسي -2

.88.ص
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و یترتب عنھ 1ینشئ حالة الإفلاسبالنفاذ المعجل مشمولحیث تصدر المحكمة المختصة حكم ابتدائي

كما تبدأ مجموعة من الإجراءات  ،من جھة أخرىو للدائنینبالنسبة للمدین من جھة الآثارجموعة من م

الدائنینمن خلالھا یتحدد مصیر التفلیسة التي قد تنتھي بالصلح أو بتصفیة أموال المدین وتوزیعھاعلى 

  .قسمة غرماء

خصائص حكم شھر الإفلاس:الثانيالفرع

.ینفرد حكم الإفلاس بطبیعة خاصة ممیزة عن سائر الأحكام الأخرى من عدة نواحي

:حكم شھر الإفلاس ذو حجیة مطلقة–أولا 

لكن الحكم بشھر ، فلا تنتج أثارھا إلا بین طرفي الخصومة،الأصل أن الأحكام لھا حجیة نسبیة

.حجیة مطلقة في مواجھة الجمیع وبالنسبة لجمیع أموال المفلسلھالإفلاس 

فیھ أو  افاطروا أإن حكم شھر الإفلاس ینتج أثاره في مواجھة جمیع الدائنین سواء كان:من حیث الأشخاص

ومن أجل ذلك نجد المشرع یضع أحكاما خاصة تھدف ،وعلى المدین المفلس على حد سواء،لم یكونوا

كما أجازلھم الطعن بالمعارضة ولو لم یكونوا النشر و الشھر،مصلحة فأحاطھ بوسائل إلى حمایة ذوي ال

.2لأموال المدینطرفا في دعوى الإفلاس فالحكمة من ذلك ھي غایة الحكم ذاتھ وھي التصفیة الجماعیة 

وال ــأمع ـــد إلى جمیــــبل یمت،لا تقتصر الحجیة لحكم شھر الإفلاس على الأشخاص:الأموالحیثمن 

ة ـــــــف حجیـولا تق، 3ارةـــھ أو الأموال التي لا صلة لھا بالتجــلمفلس سواء في ذلك المستغلة في تجارتا

الحكم یشمل ذمة التاجر بأجمعھا، إذ یعتبر شھر ھذا إذا .المستقبلیةالحكم عند أموال المفلس الحاضرة و

.4الإفلاس بمثابة حجز عام على أموال التاجر 

____________________

دار الثقافة للنشر، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي،الجزء الثالث،الوسیط في شرح القانون التجاري،عزیز العكیلي-1

.75.، ص2008و التوزیع ، عمان ، 

، دار النھضة العربیة،الطبعة الثالثة،العقود التجاریة و الإفلاس،الجزء الثاني،القانون التجاري،نعیم فایز رضوان -2

.385.ص، 2002-2001،القاھرة

.386.نفس المرجع ، ص–3

،2006القاھرة ،،  دار النھضة العربیة،2طفاروق أحمد زاھر، القانون التجاري المصري،  الكتاب الرابع، الإفلاس، -4

.107.ص
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:حكم شھر الإفلاس ذو نفاذ معجل-ثانیا

،القاضيإن الأحكام الصادرة في المسائل التجاریة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل و لكن بكفالة یقدرھا

تكون ":ج على أنھ.ت.ق227مادة الحیث تقضي ،1أما حكم شھر الإفلاس فھو واجب النفاد و بدون كفالة

ذلك الاستئناف ووعارضة المجمیع الأحكام و الأوامر الصادرة بمقتضى ھذا الباب معجلة التنفیذ رغم 

2."باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصلح

ومنعھ من التصرف ،والغرض من النفاد المعجل ھو المحافظة على أموال المفلس لصالح الدائنین

.3الدائنین الذي یجسده نظام الإفلاسمبدأ المساواة بینخل بفیھا أوتفضیل دائن على أخر وھذا ما ی

یصدر بصفة ابتدائیةحكم شھر الإفلاس –ثالثا

جعل المشرع حكم شھر الإفلاس یصدر بصفة ابتدائیة أي یقبل الطعن فیھ بالطرق العادیة و غیر 

في  ج.ت.من ق232العادیة بخلاف الأحكام القضائیة المتعلقة بالإفلاس و المنصوص علیھا في المادة 

.4مواد الإفلاس التي تصدر بصفة ابتدائیة نھائیة 

و بما أن حكم شھر الإفلاس یتمتع بحجیة مطلقة سواء بالنسبة للأموال أو الأشخاص فأجاز القانون لكل 

.و الاستئنافذي مصلحة الطعن فیھ بالمعارضة

_______________________

.109.، صالمرجع السابق،فاروق أحمد زاھر-1

.، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75قملأمر را-2

.37.ص ،2013،الجزائر، دار بلقیس، الإفلاس و التسویة القضائیة، نسرین شریفي-3

.، المتضمن القانون التجاري  الجزائري ، المعدل و المتمم 59–75الأمر رقم –4
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حكم شھر الإفلاسالتي یقوم علیھا مبادئ ال:  لثلفرع الثاا

حیثیترتب عن ، یتمیز حكم شھر الإفلاس بطبیعة خاصة ناتجة عن حجیتھ المطلقة و أثره المنشئ

 جز حلأن ھذا الحكم یعد بمثابة ،1ذلك عدم جواز شھر إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة في الوقت نفسھ

كما تجدر الإشارة أن حكم شھر الإفلاس یقتصر تنفیذه في ، 2عام على أموال المدین الحاضرة و المستقبلة

.إقلیم الدولة التي صدر فیھا

الإفلاسحكم مبدأ وحدة : لا أو

حیث یقصد منھ لا یجوز إفلاس التاجر أكثر "لا إفلاس على إفلاس "عن ھذا المبدأ أیضا ب و یعبر

و ینبني علیھ ألا تختص بإفلاس التاجر ،من مرة في نفس الوقت طالما أن التفلیسة الأولى لا تزال قائمة

:حیث3سوى محكمة واحدة

و ور حكم واحد بالإفلاس من المحكمة المختصة إذا كان للتاجر عدة مراكز رئیسیة فإنھ لا یجوز إلا صد-

.4الرئیسي أو مركزه القانونياختصاصھا نشاطھالتي یقع في دائرة 

إذا باشر المفلس تجارة جدیدة أثناء التفلیسة ثم توقف عن الدفع؛ فإنھ لا یجوز للدائنین الجدد طلب شھر -

ن یمكن لھم الاشتراك في التفلیسة لك ،نھائيإفلاس المدین مرة أخرى ما لم تنتھي التفلیسة الأولى بشكل

.5القائمة

ھ من ــجوز شھر إفلاسـإذا إنتھت التفلیسة بالصلح ثم تخلف المدین عن دفع الأقساط المتفق علیھا،  فلا ی-

زاء ـھت بالإتحاد و ظلت أجـجدید  و إنما یجوز للدائنین طلب فسخ الصلح و إعادة فتح التفلیسة ، و إذا انت

لا یجوز شھرالأجزاء، لأنھالدیون غیر مدفوعة فلا یجوز للدائنین طلب شھر الإفلاس مرة ثانیة بھذه  من

.6إفلاس التاجر مرتین بسبب ذات الدین 

___________________

.109.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق ،  ص-1

.56.ص ،1980،الجزائرن،د دالثانیة، الطبعة ،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز-2

.109.ص، المرجع نفسھ، فاروق أحمد زاھر-3

،2013امعیة،الجزائر،،دیوان المطبوعات الج2ط،الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، وفاء شیعاوي-4
.47.ص

.387.ص، المرجع السابق، فایز رضوان نعیم-5

سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس و الصلح الواقي في التشریعات العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  لبنان ،        -6
.121.، ص2007
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الإفلاسحكم مبدأ إقلیمیة:انیاث

الدولة الحجیة المطلقة إلا بالنسبة إلى أموال المفلس الموجودة في إقلیم إن حكم شھر الإفلاس لا یحوز 

والا ــــس أمـــلكن قد یكون للمفل، رىــھ الجدیدة في دول أخــالتي صدر فیھا دون أن یمتد إلى أموال

فھل ینتج ،و یتوقف عن الدفع في دولة معینة و یصدر حكم شھر الإفلاس في حقھ،دائنین في عدة دول و

أموال ؟ ھذا الحكم أثره بالنسبة للدول الأخرى التي لھ فیھا 

:لقد أثارت ھذه المسألة خلاف بین الفقھاء حیث

إقلیمیة و دولیة في،ن قواعد الإفلاس متعلقة بالنظام العام و ھي ذات طبیعة مزدوجةأیرى:الأولالرأي

والھ للإضرار بھم أیضا تؤدي إلى حمایة الدائنین من غش المدین و عبثھ بأمالازدواجیةو ھذه ،واحدآن

بینھم سواء كانوا مواطنین یتمتعون بجنسیة الدولة التي صدرت حكم شھر الإفلاس فیما تحقیق المساواة و

أو لا و سواء كانوا مقیمین على إقلیم تلك الدولة أو خارجھ إضافة إلى ذلك یكون ضمانا أكثر للدائنین 

.1المدین أموال في أكثر من دولةلامتلاك

إن الإفلاس نظام إقلیمي یقتصر أثره على تصفیة الأموال التي تكون للمدین في إقلیم دولة :الثانيالرأي

لأن المحكمة المختصة بشھر الإفلاس تكون محكمة محل التاجر الذي ثبت عدم قدرتھ ،2معینة دون غیرھا

.بالتزاماتھعلى الوفاء 

إن التاجر الذي یقیم في الدولة التي یباشر فیھا نشاطھ التجاري یحتاج إلى الحمایة و الضمانات التي 

تحققھا تضمن لھ الاستقرار في تعاملھ التجاریو تحقیق ائتمانھ في استیفاء دیونھ قبل الغیر، وھذه الضمانات

ر أن تتنازل أي دولة عن سیادتھا وتسمح قواعد الإفلاس التي ھي ذات طابع إقٌلیمي، و من غیر المتصو

یؤدي   مختلفــةات في دول ـومن جھة أخرى فإن تعدد التفلیس.لسیادة أجنبیة ممارسة الحمایة على إقلیمھا

یجب لذا3الإفلاس إلى مواجھة صعوبة مؤداھا أن الدول تختلف من حیث المرونة و الشدة في قواعد 

اتفاقات بین الدول یكون مضمونھا تنفیذ حكم شھر الإفلاس الصادر من محكمة دولة متعاقدة أخرى عقد

.4بغیر حاجة إلى صدور حكم جدید بشھر الإفلاس أو إلى وضع أمر التنفیذ على الحكم الأجنبي 

______________________

.57.ص، المرجع السابق،أحمد محرز-1

.14.ص،2008،  القاھرة،دار النھضة العربیة،الإفلاس، بربري قانون المعاملات التجاریةمحمود مختار أحمد -2

.58-57.ص، السابقالمرجع، أحمد محرز-3

.48.وفاء شیعاوي، المرجع السابق،  ص-4
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ة حكم شھر الإفلاسیأھم:الرابعالفرع 

قضائیةو لا تسویة یترتب إفلاسلا ": على أنھ ج .ت .ق من225تنص الفقرة الأولى من المادة

1."مقرر لذلك حكم مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدوربعلى 

أن المشرع لا یعتبر المدین التاجر في حالة إفلاس بمجرد توقفھ عن دفع ، نجدمن خلال ھذا النص

المدین دیونھ التجاریة و إنما یستلزم صدور حكم شھر الإفلاس الذي یخلق مراكز قا نونیة  جدیدة كغل ید 

وھذا لا یمكن تصوره في الإفلاس الفعلي حیث یحق للدائن اتخاذ الإجراءات  نشوء جماعة الدائنینو

.نفرادیة لاستیفائھ حقھالا

ا ما  ینقص من ذي إدارة أموالھ والتصرف فیھا و ھكما یسمح ببقاء المدین المتوقف عن الدفع ف

طریق فردي للتنفیذ على الفعلي الإفلاس ا اعتبرذل، 2بینھمفیما الضمان العام للدائنین و تحقیق المساواة 

تحقیق المساواة بین الدائنینعن طریق تصفیة جماعیة ولا تتحقق غایة الإفلاس و ھي .نــأموال المدی

.و حمایة الائتمان التجاري3لأموال المدین المفلس

و من ھنا نستنتج أن حكم شھر الإفلاس أصبح ضرورة قانونیة لترتیب كافة الآثار المترتبة على شھر 

.4الإفلاس

_______________________

.المعدل و المتمم،الجزائريالمتضمن القانون التجاري ، 59–75الأمر -1

الحلبيمنشورات ،عملیات البنوك-العقود التجاریة–الإفلاس -الأوراق التجاریة:التجاريالقانون ،الفقي محمد السید-2

.321.ص، 2003،لبنان،الحقوقیة

.228.، ص2001التجاریة و الإفلاس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، عدنان الخیر و عدنان ضناوي، الأسناد–3

.22.، ص2008طلعت محمد دویدار، الطعن في حكم الإفلاس،  دار الجامعیة الجدیدة للنشر،  مصر، -4
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مضمون حكم شھر الإفلاس و طبیعتھ:الثانيالمطلب 

ولقد استوجب المشرع،مجموعة من البیاناتإن حكم شھر الإفلاس كسائر الأحكام یشمل على 

و ذلك نظرا للحجیة المطلقة التي یتمتع بھا بالنسبة ،شھر ونشر ھذا الحكم لمعرفة الكافة بھي الجزائر

.و كذلك الطبیعة الخاصة التي یتمیز بھاللأشخاص من جھةوبالنسبة للأموال من جھة أخرى

مضمون حكم شھر الإفلاس:الفرع الأول

تم یلكن  ، فرھا في حكم شھر الإفلاسالم ینص المشرع الجزائري صراحة على البیانات الواجب تو

ونظرا لأھمیة ھذا الحكم و الحجیة المطلقة التي ،التجارينصوص القانونمن المواد المتفرقةلاستنتاجھا 

.اشترط المشرع نشره و تسجیلھ، بھایتمتع 

الإفلاسبیانات حكم شھر :أولا 

یتضمن حكم شھر الإفلاس كسائر ، طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

1.إ.م.إ.من ق276و 275الأحكام ما تنص علیھ المادتین

:عبارة الآتیة ، التحت طائلة البطلان،یجب أن یشمل الحكم:"275حیث تنص المادة 

الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة 

."باسم الشعب الجزائري

:على مایلي إ.م.إ.ق من276كما تنص المادة 

:یجب أن یتضمن الحكم البیانات التالیة"

_______________________

ج .ج.ر.ج، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،2008فبرایر 25المؤرخ في ،09–08قانون رقم -1

.2008أبریل23، المؤرخة في21عدد 
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،ین تداولوا في القضیةذأسماء و ألقاب و صفات القضاة ال-

،تاریخ النطق بھ-

،اسم  و لقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء-

، اسم و لقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم-

و في حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعتھ و تسمیتھ و مقره ،أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منھم-

.الاتفاقي الاجتماعي و صفة ممثلھ القانوني أو 

، خص قام بتمثیل أو مساعدة الخصومشي أأسماء و ألقاب المحامین أو -

.الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة-

"نھعلى أإ .م.إ.ق من277ولقد أشارت المادة  و یجب أن ،لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسببیھ:

یجب أیضا أن یستعرض .و أن یشار إلى النصوص المطبقة،یسبب الحكم من حیث الوقائع و القانون

.وقائع القضیة و طلبات و ادعاءات الخصوم و وسائل دفاعھم،بإیجاز

.1لحكممن نفس القانون بالتوقیع على أصل ا278كما قضت المادة 

:یجب أن یتضمن حكم شھر الإفلاس مایلي،إضافة إلى ھذه البیانات

.2ثبات صفة التاجر للمطلوب شھر إفلاسھإ-

.إثبات حالة التوقف عن الدفع مع بیان الأسباب التي تستند  إلیھا المحكمة-

.3الأمر بشھر الإفلاس-

___________________

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،09-08قانون :-1

.376.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق، ص-2

، دار المطبوعات  1999لسنة  17البارودي علي، الأوراق التجاریة و الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید رقم -3

.278.،ص2002الجامعیة، مصر،
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القاضي المنتدباسم -

على أعمال المراقبةالذي یتولى الإشراف و القاضيالإفلاسحكم شھرتعین المحكمة المختصة في 

حیث یتم تعیینھ في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي ،1)ج.ت .ق235المادة (التفلیسة

.2منرئیس المحكمةاقتراحو بناءا على 

:تعیین الوكیل المتصرف القضائي -

إن حكم شھر الإفلاس یؤدي بقوة القانون إلى غل ید  المدین المفلس عن إدارة أموالھ و التصرف 

لكن  ،یجب أن یحل محلھ شخص أخر كان یطلق علیھ المشرع الجزائري اسم وكیل التفلیسةلھذاو، فیھا

.3المتصرف القضائيباسم الوكیلأصبح یعرف،23–96بصدور الأمر رقم 

المادة ف المحكمة من بین احد كتاب ضبط المحكمة و ذلك حسب ما جاء في نص رأن كان یعین من ط بعد

:ج الملغاة على مایلي .ت .ق238

تعین المحكمة في الحكم الصادر في التسویة القضائیة أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكیل "

و اشترط المشرع أن یعین الوكیل 238إلغاء نص المادة  تم،23-96رقمبصدور الأمرو4."التفلیسة

المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة،  و ھذا ما نصت 

:لتي تقضي بما یلي ا23–96من الأمر4علیھ المادة 

الحكم الصادر بالتسویة القضائیة أو الإفلاس الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص یعین"

5."أدناه9لمسجلین في القائمة التي تعدھا اللجنة الوطنیة المذكورة في المادة ا

___________________

.، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75رقم الأمر–1

.57.ص ، المرجع السابق،وفاء شیعاوي-2

، الطبعة الثانیة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة،الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري،نادیة فضیل-3

.38.، ص2008، لجزائرا

.، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75مر رقم الأ-4

، 43ج عدد .ج .ر.المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي،  ج،1996یونیو 9مؤرخ في ،23–96الأمر رقم -5

 .1996لسنة 
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:الأمر بوضع الأختام -

محكمة الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام ج على.ت.من ق258أوجب المشرع الجزائري في المادة 

المنقولات وفي الحكم الصادر بشھر الإفلاس و الذي یشمل الخزائن و الحافظات و الدفاتر و الأوراق 

.1ن و الأوراق التجاریة التابعة للمدیوالمخازن

:الرھن العقاريوقیعالأمر بت-

لصالح ج أن یقضي الحكم الناطق بشھر الإفلاس .ت.ق254أوجب المشرع الجزائري في المادة 

جماعة الدائنین، بالرھن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیلھ فورا على جمیع أموال المدین  

.2وعلى الأموال التي یكتسبھا من بعد أولا بأول

لتحفظیة للمحافظة على حقوق عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات امع الإشارة أن المشرع المصري أجاز

كما للمحكمة  أن تضمن حكمھا الصادر بشھر الإفلاس أمر باتخاذ التدابیر اللازمة للتحفظ على ،3الدائنین

شخص المدین عند الضرورة التي تستقل المحكمة بتقدیرھا حیث لا یمكـن لھا القیــام بھذا الإجـراء إذا تـم

.4المیعاد القانونيطلب شھر الإفلاس من طرف المدین خلال 

تعیین تاریخ التوقف عن الدفع -

و الذي یكون في ،تقوم بتعیین تاریخ لھ،بعد أن تتأكد محكمة الإفلاس من قیام حالة التوقف عن الدفع

.ج.ت .من ق222ا وفقا لنص المادة لحكم المعلن للإفلاس،  و ھذذات ا

یبدأ منھ فترة الریبة و ھي المدة الواقعة بین توقفخاصة، إذیین تاریخ التوقف عن الدفع أھمیة وتع

ا یجب أن لا یقتصر ھدا التاریخ على التوقف الدفع وتاریخ  صدور حكم شھر الإفلاس،  لذالتاجر عن 

فیھ المدین المفلس بدألك أي من الوقت الذي ذو إنما یرجع إلى ما وراء ، الدیون التجاریةالمادي عن دفع

.5الدفعالحقیقي عن توقفھ على الدفع بطرق غیر عادیة أو بإخفاء انھیاره و بالتحایل 

.، المعدل و المتمم المتضمن القاتون التجاري الجزائري، 59-75الأمر -1

.نفس المرجع–2

.61.ص، المرجع السابقأحمد محرز ،-3

.112.محمود مختار أحمد بربري، المرجع السابق ،ص–4

.41.، ص2009طارق عبد الرؤوف صالح رزق، التنظیم القانوني للإفلاس، دار النھضة العربیة ، مصر، -5
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و خلال ھذه المدة ،الغالب أن یصدر حكم شھر الإفلاس بعد مضي فترة من  توقف المدین عن الدفع

و لذلك اخضع ،المساواة بینھمالمدین إلى التصرف في أموالھ تصرفا ضارا بالدائنین أو مخلا بمبدأیعمد 

حیث قضى بعدم نفاذ ھذه التصرفات وجوبا،المشرع التصرفات التي تبرم خلال فترة الریبة لنظام خاص

في أول جلسة یثبت فیھا لدى المحكمة التوقف عن ":ج.ت.ق من  222قضت المادة ولقدأو جوازا

1."القضائیة أو الإفلاستحدد تاریخھ كما تقضي بالتسویة فإنھا ،الدفع

متى  ،وفي ھذا الصدد تستعین المحكمة بالوقائع و القرائن التي استخلص منھا تاریخ التوقف عن الدفع

.2كانت كافیة للدلالة على اضطراب أحوال المدین و انھیار ائتمانھ

و مع ذلك فقد یحدث ألا ،یعین في ذات الحكم بشھر الإفلاس، والأصل أن تاریخ التوقف عن الدفع

تتوافر للمحكمة العناصر اللازمة لتقدیر ھذا التاریخ عند النطق بحكم شھرالإفلاس فلھا الخیار بین أن 

ا ــعین في حكم الإفلاس تاریخا مؤقتلاحق تصدره من تلقاء نفسھا و إما أن یتحدده بموجب حكم مستقل و 

.3تترك لذوي الشأن طلب تعدیلھو

المشرع قید سلطة المحكمة المختصة في تعیین تاریخ التوقف عن الدفع لمدة لا تزید عن ثمانیة إلا أن 

ج.ت.ن قـــم 247ادة ـــــو ھذا ما قضت بھ الم،شھر السابقة عن صدور حكم شھر الإفلاس) 18(عشر 

القضائیة أو بشھر تاریخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة ":لتي تنص على مایليا

4."و لا یكون ھذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عشر شھرا، الإفلاس

الفرنسي ھي و6الأردني،5مع الإشارة أن ھذه المدة تختلف من تشریع لآخر فبالنسبة للتشریع اللبناني

__________________

.القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتممالمتضمن،59-75الأمر رقم -1

–2001أحمد محمود خلیل،  شرح الإفلاس التجاري في قانون قانون التجارة الجدید،  منشأة المعارف،  مصر، -2

.85.، ص2002

.40.حلمي عباس، المرجع السابق،ص–3

.القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتممالمتضمن،59-75الأمر رقم -4

، 1999إلیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الرابع ؛ الإفلاس ، عویدات للنشر و الطباعة ، بیروت ، -5

.169.ص

.68.عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص-6
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سنتین و المصري لا تكون أكثر من)ت.ق 568المادة (2أما بالنسبة للمشرع الكویتي،1ا ثمانیة عشر شھر

على حدد القانون الایطالي فترة الریبة فجعلھا سنتین سابقتین  كما .السابقتین على صدور حكم شھرالإفلاس

بینما یقید المشرع البلجیكي المحكمة بأن لا تزید فترة الریبة عن ستة أشھر السابقة على ، تاریخ الحكم

.3تاریخ الحكم

أن المشرع في معظم الدول لم یعط مطلق الحریة للمحكمة في تحدید تاریخ یتبینخلال ھذه الموادمن       

و ذلك قصد الحفاظ على ،وحسنا فعل المشرع بوضعھ ھذا القید،التوقف عن الدفع بل قید بمدة زمنیة

لأن إطلاق الحریة للمحكمة في تعیین تاریخ التوقف ، المراكز القانونیة المستقرة و على الحقوق المكتسبة

.عن الدفع دون حدود یؤدي إلى خلق حالة اضطراب و إلى عدم استقرار المعاملات التجاریة

، تعین المحكمة تاریخ التوقف عن الدفع في حكم شھر الإفلاس و لا في حكم لاحقو قد یحدث أن لا

أن تاریخ التوقف عن الدفع ھو تاریخ صدور الحكموھذا ما یجعل فترة4ج.ت.ق222لذا قضت المادة 

و لم یحدد تاریخ التوقف عن ،أما إذا تعلق الأمر بإفلاس التاجر المتوفى أومعتزل التجارةمة، لریبة منعدا

.5ـزال خ الاعتـــاة أو تاریــخ الوفــه الحالة  تبدأ فترة الریبة  من تاریذففي ھ،الدفع في حكم شھر الإفلاس

من طرف المحكمـــة من تلقــاء و ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ یجوز تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع

ذي مصلحة و ذلك على أساس أن الحكم المعلن لھ یصدر ابتدائیا یقبل نفسھــا أو بناءا على طلب كل

من   563و المادة 6لبناني. ت.ق495ج التي تقابلھا المادة .ت .من ق248الطعن فیــھ حیث  تنص المادة 

"على مایلي7مصري.ت.ق للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف عن :

8."بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس و سابق لقفل قائمة الدیونالوفاء 

___________________

1- GUIRAM France, HERAUD Alain, Droit des sociétés,11émeéditions,Dumond , Paris

2006, p. 170.

.40.ص،المرجع السابق،طارق عبد الرؤوف صالح رزق-2

.105.ص،المرجع السابقزاھر،فاروق أحمد -3

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75الأمر رقم -4

.106.، صفاروق أحمد زاھر،المرجع السابق-5

.169.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-6

.378.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق، ص-7

.المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -8
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لا یحوز قوة الشيء،في حكم لاحق التوقف عن الدفع سواء حدد في حكم شھر الإفلاس أوإن تاریخ 

ج و التي .ت.ق233المادة إلا أن المشرع قید ھذا الحق من خلال نص.لذا یجوز تعدیلھ أكثر من مرة

رمي لتعیین یأي طلب'في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة،لا یقبل القفل النھائي لكشف الدیون" :تقضي

،القضائیة أو حكم  تالالحكم الصادر بشھر الإفلاس أو بالتسویةیخ للتوقف عن الدفع یغایر ما حدده تار

فإنھ اعتبارا من ذلك الیوم یبقى تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین على نحو غیر قابل 

".للرجوع فیھ

الإفلاسنشرحكم : ثانیا 

،نظرا للحجیة المطلقة التي یتمیز بھا حكم شھر الإفلاس و الآثار التي تترتب عنھ في مواجھة الكافة

.الحكم و التأشیر بھ في السجل  التجاريفلقد أوجب المشرع نشر 

:على أنھ .ج.ت.قمن  228تنص المادة 

الأحكام الصادرة بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس في السجل التجاري و یجب إعلانھا لمدة  تسجل"

ثلاثة أشھر بقاعة جلسات المحكمة و أن ینشر ملخصا في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي 

.یقع فیھ مقر المحكمة

.أن یجري النشر نفسھ في الأماكن التي یكون فیھا للمدین مؤسسات تجاریةویتعین

الرسمیة في النشرة المادة،طبقا للفقرة الأولى من ھذه التجارة،ویتم نشر البیانات التي تدرج بسجل 

ویتضمن ھذا النشر بیان اسم ، القانونیة خلال خمسة عشر یوما من النطق بالحكمللإعلانات 

كم الذي قضى بالتسویة القضائیة موطنھ أو مركزه الرئیسي و رقم قیده بسجل التجارة و تاریخ الحوالمدین

الإعلانات القانونیة التي نشر فیھا الملخص المشار إلیھ في الفقرة عدد صحیفةو رقم شھر الإفلاسأو 

.لأولىا

1".و یتم النشر المذكور أعلاه  تلقائیا من  طرف كاتب الضبط

___________________

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم ،59–75الأمر -1
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ج تسجیل حكم شھر الإفلاس في السجل .ت.ق228لقد أوجب المشرع الجزائري في المادة 

للإعلانات إعلانھ لمدة ثلاثة أشھر بقاعة جلسات المحكمة مع نشر ملخص في النشرة الرسمیة والتجاري

عشر یوما  ةالقانونیة أمام مقر المحكمة و في الأماكن التي یكون فیھا للمدین مؤسسات تجاریة خلال خمس

.من النطق بالحكم

:مایليج.ت.من قفقرة ثالثة 228و یتضمن ملخص حكم شھر الإفلاس حسب المادة 

التجاري و تاریخ الحكم الذي قضى بیان اسم المدین و موطنھ أو مركزه الرئیسي و رقم قیده بالسجل 

بشھر الإفلاس والمحكمة التي أصدرتھ و تاریخ التوقف عن الدفع و اسم كل من قاضي التفلیسة و الوكیل 

.المتصرف القضائي

باعتباره یتعلق بالنظام العام خاصة ھو اكتساب الحجیة المطلقةإن الغایة من نشر حكم شھر الإفلاس، 

.الدولةیعده وكیل التفلیسة لوكیل يالتقریر الذإحالةلمسائل التي تستوجب فیما یتعلق ببعض ا

لأن أثار ھذاالحكم تترتب ،و لا حجیتھیرتب بطلان الحكم و لا یؤثر في صحتھعدم النشر لا إلا أن 

.و التصرف فیھا بقوة القانون بمجرد صدوره و خاصة ما یتعلق بغل ید المدین عن إدارة أموالھ 

إغفال إجراءات النشر من طرف كاتب الضبط  كان مسؤولا عن الضرر الذي یصیب من أما إذا تم

.1تعامل مع المفلس بحسن نیة

طبیعة حكم شھر الإفلاس: لثانيالفرع ا

ثار الإفلاس لخلق المراكز الجدیدة التي تمثل آاشترط المشرع ضرورة صدور حكم شھر الإفلاس

و تظھر أھمیة التفرقة بین الأحكام المنشاة و الكاشفة من حیث أن .تترتب قبل ذلكالتي لا یمكن أن و

أما أثار الأحكام ،المنشاة للحقوق و المراكز القانونیة لا ترتب أثارھا إلا من تاریخ صدورھاالأحكام

.2ذلك الكاشفة فتمتد إلى ما قبل 

________________________

الأوراق التجاریة ، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات راشد راشد ،-1

.244.، ص2008الجامعیة ، الجزائر ، 

.24-23.طلعت محمد دویدار، المرجع السابق، ص-2
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حكم شھر الإفلاس ذو اثر منشئ:أولا

فھي لا تنشئ مراكز جدیدة و إنما ھي ، فة للحقوق المتنازع علیھاالقاعدة العامة في الأحكام أنھا كاش

أما حكم شھر الإفلاس فینشئ مركزا جدیدا یسمى المركز القانوني ، 1تعلن عن وجودھا أو عدم وجودھا

ج .ت.ق225و ھذا ما أكدتھ المادة ، للمفلس یترتب علیھ مجموعة من الآثار لا تبدأ إلا من تاریخ صدوره

كما  ."و لا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلكلا یترتب إفلاس "

"التي تنص 244ة المواد التي تنظم أثار الحكم فنجد المادتؤكده یترتب بحكم القانون على الحكم بشھر :

كما أن حكم شھر الإفلاس لا ،2..."و من تاریخھ تخلي المفلس عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا،الإفلاس

حالة جدیدة لم یكن لھا وجود اشفا لحقوق وإنما ینحصر في إنشاءیقصد بھ الفصل في النزاع حتى یكون ك

.3من قبل

حكم شھر الإفلاس ذو اثر كاشف:ثانیا

لأن حالة الإفلاس كانت قائمة قبل ،یعتبر حكم شھر الإفلاس مقررا لحالة الإفلاس و لیس منشأ لھا

لمفلس اكما أن القانون یرتب بطلان التصرفات التي یبرمھا ،عن الدفعبتوفر حالة التوقفصدوره و ذلك

.4من القانون التجاري الجزائري249و247و ھذا ما قضت بھ المادتین ،فترة الریبةخلال 

ھناك جانب من الفقھ اعتبر حكم شھر الإفلاس ذو طابع مزدوج فھو منشئ و كاشف في نفس الوقت، 

من ناحیة أخرى ینشئ مركزا قانونیا جدیدا ،5فھو  من ناحیة یعد وصفا لحالة توقف التاجر عن الدفع 

لھ و ھذا ینطبق على یتمثل في تكوین جماعة الدائنین و إسقاط أجال الدیون و غل ید المدین عن إدارة أموا

.6ج .ت.من ق249و 247المادتین و244ما نصت علیھ المادة

_______________________

.108.ص، المرجع السابق، أحمد زاھرفاروق-1

.،  المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75الأمر -2

.384.ص، المرجع السابق، فایز رضوان نعیم -3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم ،59–75الأمر رقم -4

.262.علي البارودي ، المرجع السابق ، ص-5

، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75الأمر رقم -6
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منشئ رغم الاستثناء الخاص ببطلان اعتبر حكم شھر الإفلاس الفقھ أن ، ما یجدر الإشارة إلیھو 

و ھذا الأثر لا یفقد حكم شھر الإفلاس طبیعتھ ،التصرفات المبرمة من طرف المفلس خلال فترة الریبة

لأن الأحكام الإنشائیة تستبقي في كثیر من الأحیان شیئا من الصفة الاقراریة دون أن یغیر من ،الإنشائیة

.1طبیعتھا

______________________________

.384.ص، المرجع السابق،فایز رضوان نعیم -1
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شروط الحكم بشھر الإفلاس:الثانيالمبحث

الإفلاس منر حكم شھروصدون یكون متوقفا عن دفع دیونھ،یشترط لإفلاس تاجر أ

یستجوب توفر شروط موضوعیة وھيا الأساس فصدور حكم شھر الإفلاس وعلى ھذ،المختصةالمحكمة

المختصة و التوقف عن الدفع و أخرى إجرائیة تتعلق بكیفیة طلب شھر الإفلاس و المحكمة التاجرصفة 

في وط الموضوعیة ث نتطرق في المطلب الأول إلى الشروو یتم دراسة ھذه الشروط في مطلبین حی.بذلك

.الشروط الشكلیةالمطلب الثاني إلى

الشروط الموضوعیة:الأولالمطلب

فإنھ لذا ،الائتمانوأساسھ دعم و تقویة ،1یخص طائفة معینة وھم فئة التجارالإفلاس نظام قانونيإن 

ا ما نص وھذ.أخرىیشترط لشھر الإفلاس أن یكون المدین تاجرا من جھة و التوقف عن الدفع من جھة 

.ج.ت .من ق215المادةعلیھ المشرع في 

صفة التاجر:الفرع الأول 

یوما قصدیوما 15ج على كل تاجر یتوقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدى .ت.ق215أوجبت م  لقد

.و الإفلاسأإجراءات التسویة القضائیة افتتاح

وعلیھ یستوي 2حرفة معتادة لھیتخذهھو كل من یباشر عملا تجاریا و ادة الأولى مالالتاجر طبقا لأحكام و

.أن یكون التاجر شخصا طبیعیا أو معنویا

التاجر شخص طبیعي:أولا

التأكد من صفة التاجر والتي تتحقق بمجموعة من الشروط حددھا القانون علان الإفلاس لإیستلزم

المتوفى و معتزل لكن ما وضعیة ممارسة التجارة من القصر و الممنوعین منھا و أیضا التاجر ، التجاري

التجارة والذي مارس التجارة باسم مستعار؟

،الھیئة القومیة لدار الكتب و الوثائق المصریة، شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة، مراد عبد الفتاح-1

.20.، ص1999مصر، 

.المعدل و المتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75رقم الأمر-2
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التاجر الراشد-1

یجب أن یقوم بالأعمال التجاریة على سبیل الامتھان ،لكي یكتسب الشخص الطبیعي صفة التاجر

ه الأعمال باسمھ و لحسابھ یمارس ھذكما یستوجب أن ، معتادة و منتظمة و یتخذھا وسیلة للعیشبصفة

یكون الشخص أھلا لممارسة التجارة ببلوغھ سن الرشدو1أن تتوفر لدیھ الأھلیة التجاریةو، الخاص

.2ج بتسعة عشر سنة كاملة.م.من ق40ي حددتھ المادة ذالو

الشروط تكتسب فإذاتوافرتالرشد؛تى بلغت سن أما بالنسبة للمرأة فلھا الحق أیضا بممارسة التجارة م

لقد و.ج.ت .من ق8وفقا للمادةلحاجاتتجارتھاصفة التاجر و تلتزم شخصیا بالأعمال التي تقوم بھا 

تملك الأھلیة  لا 1965وفرنسا قبل 3ففي لبنان، اختلفت نظرة الدول حول ممارسة المرأة المتزوجة للتجارة

فالمرأة المتزوجة لھا حریة في التشریع الجزائريلكن ،4ا تحصلت على رضا زوجھاالتجاریة إلا إذ

من القانون2،3،4فمتى باشرت الأعمال التجاریة المحددة في المواد ،التصرف و ممارسة التجارة

.عـــت عن الدفــتوقف ا إذاــــجر و بالتالي یمكن شھر إفلاسھتكتسب صفة التا، التجاري الجزائري

اللازمة رت فیھ نفس الشروطوتجدر الإشارة أن الأجنبي لھ حق ممارسة التجارة في الجزائر إذا توف

ھذا ،أنھ یستوجب الحصول على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة لممارسة التجارةإلا،للتاجر الوطني

.5ة تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل المنصوص علیھ في الاتفاقیات الدولی

متى توقف فإنھ ،علیھ فالتاجر الراشد أو المرشد سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان جزائریا أو أجنبیاو

.عن الدفع  جاز شھر إفلاسھ حتى و لم یقید في السجل التجاري

_________________________________

دار المعرفة، الشركات التجاریة-التاجر-الأعمال التجاریة،شرح القانون التجاري الجزائري،عمار عمورة-1

.91.، ص2010الجزائر، 

،78عدد .ج .ج .ر.ج،المتضمن القانون المدني الجزائري،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75الأمر رقم -2

.المعدل و المتمم،1975سبتمبر 30المؤرخة في 

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان،الأوراق التجاریة و الإفلاس:أصول القانون التجاري،مصطفى كمال طھ-3

.315.ص،1999

4- GUYON Yves, Droit des affaires, Tome 1,Droit commercial général et sociétés, 9éme

édition, Economica, Paris,1996, p . 38.

.26.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-5
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القاصر-2

أصابھ ا فاقد الأھلیة إذفیكونطبیعيبسبب عارض أو)ق م ج42المدة (إن القاصر قد یكون بسبب السن

لا یمكن شھر إفلاسھ لأنھ محمي بسبب انعدام أو نقص ، 1)م جق43و 42المادتین (، الجنون أو العتھ

.أھلیتھ

املة ممارسة كجللقاصر المرشد الذي بلغ ثمانیة عشر سنة .ت .الخامسة من قإلا أنھ أجازت المادة 

.2مصادق علیھ من طرف المحكمةالتجارة بعد حصولھ على إذن من أبیھ أو أمھ أو منمجلس العائلة 

للولي أن یتصرف في أموال القاصر 3من قانون الأسرة الجزائري88في المادة لقد سمح القانون 

ه الحالة لا تثبت صفة و في ھذ،شرة التجارة باسم القاصریمكن مباو علیھ ،تصرف الرجل الحریص

أما القاصر لا یشھر إفلاسھ لنقص ،اصلأن الولي لا یمارس التجارة لحسابھ الخ،التاجر لأي منھما

لو بلغ القاصر سن الرشد و توقف عن الدفع فیجوز شھر إفلاسھ بغض النظر عن وقت نشوء لكن .أھلیتھ

.4لأن العبرة بوقت طلب شھر الإفلاس و لیس بوقت نشوء الدین،دیونھ

رممارسة التجارة باسم مستعا-3

، كالموظفین و أصحاب المھن الحرةھناك فئة من الأشخاص یحظر علیھم ممارسة التجارة بنص القانون 

من و،ففي ھده الحالةیكتسبون صفة التاجریمارسنھا،لك و رغم ذ،5السفنقباطنة ،الشرطة،یشرجال الج

.ثم یجوز شھر إفلاسھم

فإذا مارس الشخص المحظور التجارة باسم مستعار، بالرغم من عدم قیامھ بالأعمال التجاریة باسمھ وعدم 

قیده في السجل التجاري، فإنھ یخضع لأحكام الإفلاس بصفة تضامنیة مع التاجر الظاھر كجزاء لھ دون 

الإخلال بالجزاء الإداري،وذلك حمایة للثقة و الائتمان التي تقوم علیھما التجارة 

6._______________________

.، المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني الجزائري،58-75رقم الأمر–1

.،المتضمن القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتمم59–75الأمر رقم –2

،1984یونیو 12المؤرخة في ،24عدد .ج .ج .ر.ج،المتضمن قانون الأسرة الجزائري،11-84رقم قانون-3

.المعدل و المتمم

.28.ص، المرجع السابق، وفاء شیعاوي-4

.37.ص،2000،مصر، منشأة المعارف،الإفلاس ،عبد الحمید الشواربي-5

.20.أحمد محرز، المرجع السابق، ص-6
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التاجر المعتزل-4

ك الصفة و لا فإذا اعتزل التجارة یفقد تل، إن وصف التاجر شرط لازم لإمكان طلب شھر الإفلاس

ا ثبت أن التاجر قد تحقق توقفھ عن أما إذ،الاعتزالبعد دیونھتوقف عن سدادإفلاسھ إذاطلب شھر یمكن 

.1ا لا یمنع من طلب شھر الإفلاسفھذ، انسحابھالدفع قبل 

:أنھالتجاري الجزائري على القانونمن 220تنص المادة ،ا الصددھذو في 

ا كان ن شطب المدین من السجل التجاري إذیجوز طلب شھر الإفلاسأو التسویة القضائیة في أجل عام م"

2."ا الشطبلھذالتوقف عن الدفع سابقا 

یتبین أن المشرع یشترط لشھر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة و شطب اسمھ النص،من خلال ھدا 

:من السجل التجاري شرطین و ھما

و قید ،أن یحصل الاعتزال بعد توقف التاجر عن دفع دیونھ التجاریة التي نشأت قبل اعتزالھ التجارة-

.شطبھ في السجل التجاري

.یقدم طلب شھر الإفلاس خلال سنة من تاریخ شطب اسمھ من السجل التجاريأن-

التاجر المتوفى-5

:على مایلي .ج.ت.ق219تنص المادة 

توفي تاجر و ھو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في أجل عام من الوفاة اإذ"

خلال و للمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا .لدائنینأحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد اإقراربمقتضى 

3."لك الأجلنفس ذ

یفھم من ھذه المادة أن المشرع منح الحق بطلب شھر الإفلاس التاجر المتوفى لأحد الورثة أو أحد الدائنین، 

:و ذلك بتوفر الشروط التالیة

__________________

.23.ص،المرجع السابق، مختار أحمد بربريمحمود-1

.، المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75رقم الأمر-2

.نفس المرجع-3
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و علیھ لا یمكن شھر إفلاسھ ما دام لم یتوقف عن الدفع ،و ھو في حالة توقف عن الدفعأن یتوفى التاجر -

.1في حیاتھ حتى و إن امتنع الورثة عن سداد دیونھ بعد وفاتھ

فع فالعبرة بوقت رخلالھا،و لا یلزم أن یصدر الحكم ،خلال سنة من وفاتھأن یقدم طلب إشھار الإفلاس-

.2الدعوى و لیس بوقت صدور الحكم

التاجر شخص معنوي:ثانیا

و سواء كانت شركات تجاریة أو لنظام الإفلاسیةراالتجصفة التي تكتسب الالمعنویة تخضع الأشخاص 

لأشخاص لإلا أن المشرع حسم الأمر بالنسبة ج،.ت.ق215ا طبقا للمادة خاصة و ھذأشخاص معنویة 

البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، الولایة،المتمثلة في الدولة3المعنویة العامة

.4بإخراجھا  من نظام الإفلاس

الشركات التجاریة-1

أن یكون المدین المفلس ج المذكورة سابقا تبین أنھ یمكن .ت.قبالرجوع إلى نص المادة الأولى من 

ج ھي عقد .م .قمن 416و الشركة حسب المادة .شخص معنوي و المتمثل في الشركات التجاریة

في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو أكثر على المساھمة 

ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ، أو نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد مال

5".كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

_______________________________

.23.ص،المرجع السابق،وفاء شیعاوي-1

.345.ص،المرجع السابق،فایز رضوان نعیم-2

.11.ص،المرجع السابق،عباس حلمي-3

لا تكتسب صفة التاجر و لا تخضع للإفلاس؛ لأن العناصر المكونة لھا،ریااإذا كانت ھذه الأخیرة تمارس نشاطا تج-4

فترة الریبة في إفلاس التاجر ،مرشیشي عقیلة:الشعب و السیادة لا تسمح بتطبیق ھذه الأحكام علیھا، المتمثلة في الإقلیم

كلیة ، المسؤولیةعقود وفرع ال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،انون المقارنفي القانون التجاري و الق"الفرد"

.2.ص،بومرداس، جامعة أمحمد بوقرةالحقوق،

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم 58–75الأمر -5
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:ԩϠόΟϪϧ́.ت.قمن544كما تنص المادة 

.إما بشكلھا أو موضوعھااري لشركة یحدد الطابع التج"

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات المساھمة وو شركات التوصیة شركات التضامنتعد

1."تجاریة بحكم شكلھا و مھما یكن موضوعھاشركات

ج.ت.قو لقد اعتبرت المادة الثالثة من ه الأشكال السابقة  تعتبر تجاریة ،والشركات التي تتخذ إحدى ھذ

باستثناء شركة المحاصة التي لا یجوز شھر،2بحسب الشكلعمل تجاريالشركات التجاریة 

.شركات أموال ویمكن تقسیم ھده الشركات إلى شركات أشخاصو .لإنعدام شخصیتھا المعنویةإفلاسھا

شركات الأشخاص-أ

الذي یتم من وشركات الأشخاص بأنھا تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي في تأسیسھا تعرف

.3قبل عدد قلیل من الأشخاص

شركة التضامن-

كما فعلت بعض التشریعات مثل القانون المصري في ،لم یقم المشرع الجزائري بتعریف شركة التضامن

الشركة التي یعقد اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجھ شركة بینھم :تعرفھات التي .من ق20المادة 

شركة فج .ت.من ق551فحسب المادة ،أما المشرع الجزائري،4لھایكون اسمابعنوان مخصص 

ولون من غیر تحدید و بالتضامنؤالتضامن ھي الشركة التي یكون فیھا للشركاء صفة التاجر و ھم مس

.5عن دیون الشركة

شركة التضامن یمكن شھر إفلاسھا إذا  تحقق شرط التوقف عن الدفع و صدر حكم یعلن إن 

فإن إفلاس الشركة یؤدي إلى إفلاس كل واحد منھم، ،بما أن كل الشركاء یكتسبون صفة التاجرو ،إفلاسھا

.6و ذلك لأن الذمة المالیة لكل شریك تعتبر ضامنة لدیون الشركة

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم ،59–75مر الأ–1

.106.ص،2001،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون التجاري الجزائري، نادیة فضیل-2

.184.ص، المرجع السابق ، عمار عمورة-3

دار الجامعة الجدیدة الأموال،شركات -مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاصعباس-4

.184.،ص2002الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، 

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم 59–75مر الأ–5

.225–224.راشدراشد ، المرجع السابق ، ص-6
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أما إفلاس أحد الشركاء المتضامنین لا یستتبع إفلاس الشركة على أساس أنھا غیر مسئولة عن 

.على استمرارھاو إنما یؤدي ذلك إلى حلھا إذا لم یوجد اتفاق،دیونالشركاء

شركة التوصیة البسیطة-

لشركاء حیث یكونل،شركاء متضامنون و شركاء موصون:ھي الشركة التي تتضمن نوعین من الشركاء

أما ،)1مكرر563المادة (لھ الشركاء في شركة التضامن الذي یخضعالمتضامنین نفس المركز القانوني 

،إلا أنھ إذا كان عنوان الشركة 1حصصھمالشركاء الموصون لا یلتزمون بدیون الشركة إلا في حدود 

.2الشركةھذا الأخیر من غیر تحدید و بالتضامن بدیونیتألف من اسم شریك موص فیلتزم 

شركات الأموال–ب

و التي تكون في أغلب الأحیان كیانا اقتصادیا ،3تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي للشركاء

ه لأفراد بغرض الاستفادة من عائد ھذیتكون رأسمالھا من أسھم مالیة یكتتب فیھا عدد كبیر من ا،ضخما

.المساھمة و شركة التوصیة بالأسھمو تنقسم شركات الأموال إلى شركة .الأسھم

شركة المساھمة-

:ج على مایلي.ت.من ق592تنص المادة 

شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى حصص، و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر "

4."إلا بقدر حصتھم

من خلال ھده المادة أن شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھم متساویة القیمة یتبین

و القابلة للتداول، و لا یسأل فیھا الشركاء عن دیون الشركة عند إفلاسھا إلا بقدر الحصص المقدمة من 

.طرفھم

شركة التوصیة بالأسھم-

شركاء متضامنون و ھم في ذات المركز القانوني للشركاء :من الشركاءتتضمن ھده الشركة نوعان

________________________

.المعدل و المتممالجزائري،تجاریالمتضمن القانون ال،59–75الأمر رقم-1

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75من الأمر 2مكرر 563المادة –2

.130.ص،2009،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس،أسامة نائل المحیسن-3

.المعدل و المتممالجزائري،المتضمن القانون التجاري ،59–75الأمر -4
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رأسمال المتضامنین في شركة التضامن و شركاء موصون یسألون عن دیون الشركة بقدر حصصھم في

أي أن شركة التوصیة بالأسھم تعتبر شركة تضامن بالنسبة ،إلا أن ھؤلاء من حمالة الأسھمةالشرك

.1للشركاء حمالة الأسھمو شركة مساھمة بالنسبة ،للشركاء المتضامنین

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة–3

:أنھ ج على .ت .ن قمفقرة أولى 564ینص المشرع الجزائري في المادة 

إلا في تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر "

.2حدود ما قدموا من حصص

،الدفع إن شركات الأموال و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یمكن شھر إفلاسھا في حالة توقفھا عن 

تكون في صفة التاجر و لأن مسؤولیتھم فیھا و الأصل أنھ لا یشھر إفلاس الشركاء فیھا لعدم اكتسابھم 

حدود الحصص التي قدموھا؛ إلا أنھ لھذه القاعدة استثناء أین یستتبع إفلاس ھذه الشركات إفلاس 

المدیرین فیھا و المسیرین، و المفوضین و كل الممثلین لھا و القائمین بإدارتھا لأنھم ھم السبب المباشر 

ھذا في وج.ت.ق224ریة أو تدلیسیة، و ھذا ما نصت علیھ المادة في إفلاسھا لقیامھم بأعمال تقصی

بأعمال لمصلحتھإذا كان ذلك المدیر في ظل الشخص المعنوي أثناء قیامھ بتصرفاتھ قد قام:الحالات التالیة 

تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاص أو إذا باشر تعسفیا لمصلحتھ الخاصة 

.استغلالا خاسرا أدى إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع

الأشخاص المعنویة الخاصة-2

ج تطبیق نظام الإفلاس على الشخص المعنوي الخاضع للقانون .ت.من ق215رتبت المادة 

الخاص و لو لم یكن تاجرا و ھذا ما یؤدي إلى إخضاع الجمعیات بمختلف أنواعھا و على الشركات 

المدنیة بغض النظر عن طبیعة تصرفاتھا إن كانت مدنیة أو تجاریة و إذا طبقنا المضمون الحرفي لأحكام

یجوز شھر إفلاس جمعیة دینیة تقوم بأعمال خیریة مدنیة بحتة و شھر إفلاس شركة مدنیة ھذه المادة ف

.تباشر أعمالامدنیة لا علاقة لھا بالقانون التجاري

فإنھ لا یمكن تطبیق نظام الإفلاس على ،إلا أنھ و بالرجوع إلى الأحكام العامة للإفلاس و شروطھ

عملا تجاریا، فالشركات المدنیة تخضع لأحكــــام القانــــــونالشخص المعنوي غیر التاجر إلا إذا باشر

_______________________

.187.عمار عمورة،  المرجع السابق، ص-1

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم ،59-75رقم الأمر -2
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فھيج .ت .من ق544أنھا إذا اتخذت شكلا من أشكال الشركات المنصوص علیھا في المادة إلا،المدني

.إفلاسھاتخضع للقانون التجاري و بذلك یجوز شھر 

و بما أن صفة التاجر لا دیونھ،للمدین المتوقف عن دفع یرتبط تطبیق أحكام الإفلاس بثبوت صفة التاجر 

تفترض فعلى المحكمة التي تصدر حكم شھر الإفلاس أن تثبت من توافر ھذه الصفة للشخص الصادر 

.1القرائنوھا البینة ضده الحكم و على من یدعي لنفسھ صفة التاجر أن یثبت ذلك بكافة الطرق بما فی

التوقف عن الدفع:الفرع الثاني

إضافة إلى توافر صفة التاجر، تحقق حالة التوقف عن الدفع التي ھي واقعة من شروط نظام الإفلاس 

.ظاھرة دالة على عجز المدین عن الوفاء بدیونھ التجاریة

تعریف التوقف عن الدفع:أولا

لم تتناول نصوص القانون التجاري الجزائري تعریف فكرة التوقف عن الدفع و ھذا ھو حال العدید من 

التشریعات العربیة منھا التشریع الأردني و التشریع المصري، و لقد أعطى المشرع الفرنسي تعریفا 

التي جاء فیھا  1985جانفي  25لفكرة التوقف عن الدفع في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من تقنین 

إن افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس یكون في حالة عدم قدرة المدین على مواجھة :مایلي

و الملاحظ ھنا أن عبارة التوقف عن الدفع لم تذكر في متن نص المادة ، و إنما .خصومھ  بأصولھ

�ϡϮμ Χ�ϦϴΑ�ϥί ΍ϮΘϟ΍�ϡΪϋ�ϰϟ·�ΩΎϨΘγϻΎΑ�ϲδϧήϔϟ΍�ωήθϤϟΎԩϔΘϛ΍ϪϟϮλ ΃ϭ�ήΟΎΘϟ΍2.

ولقد استقر الفقھ على تعریف التوقف عن الدفع بأنھ عجز التاجر عجزا حقیقیا عن الوفاء بدیونھ التجاریة 

في مواعید استحقاقھا لعدم قدرتھ، فھي الحالة التي تنبيء عن مركز مالي مضطرب و غیر مستقر من 

.ذا كان الامتناع عن الدفع مردهشأنھا فقد ائتمان التاجر و عجزه عن متابعة تجارتھ ، أما إ

___________________

.91.عما ر  عمورة ، المرجع السابق ، ص-1

:على مایليمن القانون الفرنسي1985جانفي  25من قانون 3نصت المادة –2

« la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans

L’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » :

.14.مرشیشي عقیلة،  المرجع السابق،  ص
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لي و یقوم بسداد عارض، فھنا یكفي إمھال المدین بعضا من الوقت لكي یستعید مركزه الماظرف وقتي 

.1ي یقتصر تطبیقھ على غیر التجاروھو بھذا المعنى یختلف عن الإعسار الذدیونھ،

شروط تحقق التوقف عن الدفع:ثانیا

موجودا وقت یلزم أن تتوافر في الدین الذي امتنع التاجر عن الوفاء بھ و أدى إلى حالة التوقف عن الدفع

:طلب شھر الإفلاس و أیضا الشروط التالیة 

أن یكون الدین تجاریا-1

یشترط لاعتبار التاجر متوقفا عن الدفع أن یكون الدین الذي یعجز عن دفعھ تجاریا بطبیعتھ أم بالتبعیة، 

ھ عن ــــو من ثم لا یجوز طلب شھر إفلاس تاجر لتوقف،2سواء كان عادیا أو مضمون برھن أو امتیازو

و الائتمان في دفع دین مدني على أساس أن الإفلاس نظام تجاري و الغرض منھ حمایة الثقة 

إلا أن للدائن بدین مدني أن یطلب شھر إفلاس مدینھ التاجر إذا توقف عن دفع أحد دیونھ .البیئةالتجاریة

، كما لھ أن یدخل في التفلیسة و یشترك مع باقي الدائنین في إجراءاتھا أما إذا كان 3التجار فضلا عن دینھ

جاریا بالنسبة للأخر فالعبرة بصفة الدین بالنسبة للمدین مختلطا أي مدنیا بالنسبة إلى أحد طرفیھ و تالدین

.4المتوقف عن الدفع و لا یھم إن كان الدائن غیر تاجر و الدین مدنیا بالنسبة لھ

كان الدین تجاریا وقت نشوءه و أصبح مدنیا بعد ذلك فلا یجوز شھر الإفلاس، لكن لو الدین في و إذا

.5الأصل مدنیا ثم أصبح تجاریا و امتنع عن دفعھ یجوز شھر إفلاس ذلك التاجر

ة ـــائیــة القضــح كذلك التسویــیمكن أن تفت:"ج على مایلي.ت.من ق 216نصالمادة توفي ھذا الصدد، 

لك الدین الناتج عن ذبالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ، و لا سیما الدائن أو الإفلاس بناء على تكلیف 

6."فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

______________________

.293.أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص-1

.42.مراد عبد الفتاح،  المرجع السابق،  ص-2

.327.مصطفى كمال طھ ، أصول القانون التجاري، المرجع السابق،  ص-3

.347.فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ًص-4

.56.عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص-5

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75رقم الأمر-6
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غیر أنھ فیالأصل ؛لكل دائن الحق في المطالبة بدینھ سواء كان مدنیا أو تجاریایفھم من خلال ھذه المادة أن 

یجوز شھر إفلاس المدین المتوقف عن دفع دین تجاري لذا لا یجوز شھر إفلاس التاجر عن دیونھ المدنیة 

.إلا إذا كان بجانبھا دیون تجاریة و لو كانت ضئیلة

أن یكون الدین مؤكدا و معین القیمة-2

أن یكون الدین المتوقف عن الدفع مؤكدا في وجوده و غیر معلق على أي شرط أو قید، و أن یحدد یجب 

فإذا كان الدین تحت تصرف خبیر مثلا لتحدید قیمتھ فلا یمكن تقدیم طلبشھر ،في مبلغ نقدي و محدد القیمة

و الجزء لمقدار في جزء وقد یصادف أن یكون الدین محدد ا.الإفلاس إلا بعد الانتھاء من عملیة التحدید

.1الأخر غیر محدد، ففي ھذه الحالة یجوز شھر إفلاس ھذا المدین بسبب الجزء المعین القیمة 

أن یكون الدین خالیا من أي نزاع–3

یشترط في الدین الذي یمتنع المدین عن الوفاء بھ أن یكون خالیا من النزاع سواء في وجوده أو في 

فلا یمكن للمحكمة قبول طلب شھر الإفلاس متى كان النزاع جدیا حول ھذا ، أجلھ مقداره أو في حلول 

الدین و یجب على المحكمة المختصة أن تتأكد من جدیة النزاع حتى لا یستطیع المدین سيء النیة أن یتخذ 

.2من النزاع الصوري في الدین حجة لتأخیر حكم القاضي بشھر الإفلاس 

أن یكون الدین مستحق الأداء–4

یكون الدین مستحق الأداء إذا كان أجلھ حالا، إذ یحق للمدین الامتناع عن الوفاء بالدیون المقترنة 

.3بآجال أو المعلقة على شرط ، و لا یعد امتناعھ توقفا عن الدفع 

ج التي جاءت .ت.من ق215بالنسبة لمسألة تعدد الدیون فلم یتطرق إلیھا المشرع، لكن حسب المادة أما

.أحكامھا عامة یمكن أن یتم بناءا على امتناع التاجر عن الوفاء بدین واحد و مھما كانت قیمتھ

.35.وفاء شیعاوي ، المرجع السابق ، ص-1

30.صأحمد محرز، المرجع السابق ،-2

.42.محمود مختار أحمد بربري، المرجع السابق ، ص-3.
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إثباتحالة التوقف عن الدفع:  ثالثا

یقع عبئ إثبات التوقف عن الدفع على عاتق المدعي ، و یتم بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البینة 

القرائن، لأنھا تتعلق بمسائل تجاریة التي تقوم على مبدأ حریة الإثبات وذلك حسب ما نصت علیھ المادة و

.1من القانون التجاري الجزائري30

كما یقدر قاضي الموضوع ملابسات و ظروف التوقف عن الدفع بواسطة القرائن، لكن التكییف القانوني 

حالة التوقف عن الدفع فتعتبر من مسائل القانون التي تخضع لھذه الوقائع و استخلاص الطابع المنشئ ل

:ومن بین ھذه القرائن مایلي.2النقض   لرقابة محكمة

تحریر احتجاج عدم الدفع ضد المدین–1

یعرف الاحتجاج بعدم الدفع بأنھ ورقة رسمیة تحرر لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بھ،  بھدف 

، 3امنینــإثبات امتناع المسحوب علیھ من الوفاء، و الحفاظ على حق الحامل في الرجوع على الض

"ج على أنھ .ت.في فقرتھا الأولى من ق427تنص المادة ثــحی ع عن القبول أو یجب إثبات الامتنا:

.4)الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(الامتناع عن الدفع بإجراء من كتابة الضبط 

و الحكمة من إثبات الامتناع عن الدفع في ورقة رسمیة ھي ثبوت امتناع المسحوب علیھ بصورة 

إلا أن ھذه الاحتجاجات لا یجب اتخاذھا كدلیل قاطع على انھیار ،قطعیة وحاسمة لكل نزاع قد یثار بشأنھ

.5المركـز المالي للمدین لذا على المحكمة التأكد من تحریره 

اعتراف المدین بتوقفھ عن الدفع–2

قد یعترف التاجر بنفسھ بتوقفھ عن الدفع صراحة أو ضمنیا، و لكن على المحكمة ألا تبادر إلى شھر 

ذا التاجر إلا إذا تحققت من توافر شروطھ و خاصة الانھیار الحقیقي في مركزه المالي، لأن ھذا إفلاس ھ

____________________

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59-75رقم الأمر -1

.88.أحمد زاھر، المرجع السابق، صفاروق-2

الأوراق التجاریة و وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة،  دار الفكر الجامعي، مصر،بندق،وائل أنور مصطفى كمال طھ، -3

.188.، ص2005

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59–75الأمر :4

.93.،ص2006ھومھ ، الجزائر، نادیة فضیل ، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري ، الطبعة الحادیة عشر، دار -5
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، كما قد التاجر قد یتسرع في تقدیر مركزه المالي فیظن نفسھ عاجزا نھائیا عن الدفع و ھو لیس كذلك 

.1تكون  مجرد عارضة مؤقتة

فشل مشروع التسویة الودیة–3

متى شعر باضطراب مركزه المالي تفادیا لشھر التسویة الودیة ھي التي یطلبھا المدین التاجر من دائنیھ

إفلاسھ، فیطلب أجلا للوفاء أو تخفیض الدیون أو الأمرین معا، حیث لا تقع ھذه التسویة إلا إذا وافق علیھا 

.2فشل مشروع التسویة و الذي یعتبر كدلیل على العجزیتم ذلك الدائنین بالإجماع، و إذا لم 

التي تستند إلیھا المحكمة لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع إلا أنھ یمكن إن ھذه القرائن ھي أھم الدلائل

.و الفرار من وطنھأخرى كبیع المحل التجاري أو غلقھ أن تستدل بقرائن

الشروط الشكلیة:المطلب الثاني

یقصد بالشروط الشكلیة مختلف الإجراءات اللازمة لصدور حكم شھر الإفلاس ، بدایة من تقدیم طلب 

ر الإفلاس من طرف المدین أو دائنیھ أو من طرف المحكمة من تلقاء نفسھا أو من طرف النیابة العامة شھ

.حیث یتم ذلك أمام المحكمة المختصة نوعیا و إقلیمیا

إن دعوى الإفلاس تخضع لأحكام خاصة في القانون التجاري، لكن یجب العودة إلى القواعد العامة 

:منھ على أنھفقرة أولى 13ن الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث تنص المادة  المنصوص علیھا في قانو

كما . " لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن لھ صفة، و لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون"

تبلیغھا إ ویتم.م.إ.قمن 15و 14یشترط القانون أن ترفع الدعوى بعریضة افتتاح الدعوى طبقا للمادتین 

.3من نفس القانون 20إلى 17حسبما تنص علیھ المواد من 

___________________

.341.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق ، ص-1

.54-52.عبد الحمید الشواربي،  المرجع السابق ، ص-2

.الإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09–08القانون رقم -3
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صاحب الحق في رفع دعوى الإفلاس:الفرع الأول

إن المشرع الجزائري مثل باقي التشریعات قد وسع من نطاق الجھات التي خول لھا حق طلب شھر 

دعوى رفعالإفلاس و ذلك حمایة لمصلحة الدائنین و مصلحة المدین حسن النیة لذا لم تقتصر إجراءات 

بتقدیم طلب یتضمن إقراره بتوقفھ عن الدفع قصد بل یمكن للمدین نفسھ أن یقوم ،الإفلاس على الدائنین

ز للمحكمة أن تحكم بشھر الإفلاس من تلقاء نفسھا أو شھر إفلاسھ؛ كما أجاالاستفادة من التسویة القضائیة 

.1و ذلك نظرا لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام و یحقق الائتمان التجاري

شھر الإفلاس بناءا على طلب المدین :أولا

كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا إذا توقف 2ج.ت.من ق215أوجب المشرع بمقتضى المادة 

و طلب المدین بشھر .عن دفع دیونھ أن یدلي بإقرار في مدة خمس عشر یوما من تاریخ توقفھ عن الدفع

إلا المالیة،على ذمتھثار سلبیة على شخص المدین و إفلاسھ أمر غریب لما یترتب عن الإفلاس من أ

.الأمر عكس ذلك و ھذا بالنظر إلى المزایا التي سوف یحققھا المدین من ذلكأن

بانھیار مركزه المالي بتقدیم   إقرار إلى المحكمة المختصة خلال إن القانون ألزم التاجر الذي أحس

كتابة ضبط لدى یطلب شھر إفلاسھ  ویتم ذلك بعریضة تودعخمسة عشر یوم من تاریخ توقفھ عن الدفع 

:من نفس القانون ھي218،  و یرفق ھذا الإقرار بمجموعة من الوثائق التي نصت علیھا المادة 3المحكمة

المیزانیة، حساب الاستغلال العام ،حساب النتائج، بیان التعھداتالخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة، بیان 

رقمي بالحقوق و الدیون مع إیضاح اسم و موطن كل من الدائنین مرفق ببیان أموال و دیون الضمان، 

ركاء المتضامنین و موطن كل واحد منھم إن كان جرد مختصر لأموال المؤسسة و أخیرا قائمة بأسماءالش

.4الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة 

ولقد اشترط المشرع أن تكون كل ھذه الوثائق مؤرخة و موقع علیھا مع إقرار المدین بصحتھا وبمطابقتھا 

التياب ـا بالأسبـأن یتضمن ھذا الإقرار بیانمع الواقع، و في حالة عدم تقدیم ھذه الوثائق یجب 

میة للبحث القانوني ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد ی، المجلة الأكاد"الصفة في رفع دعوى الإفلاس"سلماني الفوضیل ،-1

.100، 97.، ص2013بجایة ، العدد الأول لسنة –الرحمن میرة 

.القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتممالمتضمن،59–75الأمر -2

.120.، ص2003سمیحة القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، دار النھضة العربیة ، مصر، -3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -4
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في شركات الشركاء المتضامنونیجب أن یوقع على ھذا الإقرار كل ،و بالنسبة للشركاتحالت دون ذلك

، وفقا لحدود اختصاصاتھم في شركات الأموالالإدارةمدیري أو مسیري أو أعضاء مجلس و،الأشخاص

.1ة إفلاس الشركة خلال فترة تصفیتھا صفي في حالكما یوقع على ھذا الإقرار الم

بذلك  إذنإلا بعد الحصول على إفلاسھافلا یجوز لممثلھا القانوني أن یطلب شھر ،وإذا كان المدین شركة

و حق المدین طلب شھر إفلاسھ ھو حق .من أغلبیة الشركاء في شركات التضامن و التوصیة البسیطة

شخصي، لكن یجوز للمدین أن ینیب عنھ وكیلا في تقدیم الطلب باسمھ بشرط أن یكون مزودا بوكالة 

.2خاصة

ن  الغایة التي قصدھا المشرع  من السماح للمدین بتقدیم طلب الإقرار بالتوقف عن الدفع ھو التمییز بینإ

بأنھ الذي یبادر بمحض إرادتھ بإعلان للمحكمة المختصة المدین حسن النیة و المدین سيء النیةفالتاجر

التسویةھ من الحصول على متوقف عن دفع دیونھ ھو دلیل على حسن نیتھ و من ثم فالمحكمة سوف تمكن

مخاطر الإفلاسج، كما یتجنب .ت .من ق226القضائیة إذا توفرت شروطھا المحددة في المادة 

یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل :"على أنھ .ج.ت .من ق371المادة حیث تنص بالتقصیر، 

إذا لم یقم بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة :لدفع في إحدى الحالات الآتیة تاجر في حالة توقف عن ا

"عن حالة التوقف في مھلة خمس عشر یوما، دون مانع  مشروع .3

تنص المادة حیث و لقد اعتبر المشرع التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس جریمة یعاقب علیھا قانون العقوبات،

كل من ثبتت مسؤولیتھ بارتكابھ جریمة التفلیس في الحالات ":من قانون العقوبات  على أنھ 383

إلى سنتین )2(عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین :المنصوص علیھا في القانون التجاري یعاقب 

إلى )1(عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة و.دج200000دج  إلى 25000و بغرامة من )2(

4".دج 500000دجإلى 100000خمس سنوات و بغرامة من 

____________________________________

.43.وفاء شیعاوي ، المرجع السابق ، ص-1

، دار المطبوعات 1999لسنة  17مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة و الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید رقم -2

.355.، ص2001الجامعیة، مصر، 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59-75الأمر رقم -3

، 49عدد .ج.ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات ، ج1966یونیو 8، المؤرخ في 156–66الأمر رقم -4

.، المعدل و المتمم 1966یونیو 11المؤرخة في 
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على طلب الدائنینشھر الإفلاس بناءا:ثانیا

أثبت توقفھ عن دفع یجوز لكل دائن سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أن یطلب شھر إفلاس مدینھ إذا  

و یتم ذلك عن طریق 1دینھ التجاري متى كان دینھ محدد المقدار، حال الأداء و غیر متنازع علیھ

و لا عبرة بصفة الدین فقد یكون دینا ،عریضة افتتاح الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة المختصةإیداع

أن ترفع الذكر  لسالفةا2ج .ت.ق216من خلال المادة عادیا أو ممتازا، كما لم یشترط المشرع الجزائري 

دعوى الإفلاس من طرف مجموعة من الدائنین بلیمكن رفعھا من طرف دائن واحد ثم ینضم إلیھا باقي 

.الدائنین إذا تحققت شروط الإفلاس

المادة جاءت غامضة عندما استعملت مصطلح تكلیف المدین بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ ھذه أن كما 

یجوز شھر إفلاس التاجر وفیفھم من ذلك أن المشرع الجزائري لم یمیز بین الدین المدني و الدین التجاري

یطبق على الأعمال التجاریة و ھذا ما یخالف طبیعة نظام الإفلاس الذيإذا امتنع عن تسدید النفقة الزوجیة 

لذا یجب الفصل بین التصرفاتالعادیة التي تصدر عن التاجر التي یطبق علیھا القانون المدني و بین 

.3التصرفات التجاریة التي یطبق علیھا القانون التجاري

وقف عن و تجدر الإشارة أنھ یجوز للدائن بدین مدني أن یطلب شھر إفلاس مدینھ التاجر إذا أثبت أنھ ت

دفع دین تجاري و الحكمة من ذلك أنھ  ما دام تحقق التوقف عن الدفع فلا یھم بعد ذلك طبیعة الدیون 

�ϦϳΪϤϟ΍�ϝ΍ϮϣϷ�ΔϴϋΎϤΠϟ΍�Δϴϔμ Θϟ΍�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�α ϼϓϹ΍�ϡ΍Ω�ΎϤԩήΧϷ΍.

شھر الإفلاس بناءا على طلب المحكمة المختصة: ثالثا

مة أن تحكم بشھر إفلاس المدین من تلقاء نفسھا إذا للمحك. ج.ت.من ق216لقد أجازت المادة

تحققت من توفر شرطي الصفة التجاریة و التوقف عن الدفع، و بھذا النص یكون المشرع قد خرج عن 

القواعد العامة التي تقضي بأنھ لا یجوز للمحاكم أن تقضي بما لم یطلب منھا القضاء بھ، و مبرر ذلك 

.4م العامأحكام الإفلاس تتعلق بالنظاأن

________________________

.99.سلماني الفوضیل ، المرجع السابق ، ص-1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75رقم الأمر -2

.99.سلماني الفوضیل ، المرجع السابق، ص-3

عملیات البنوك ، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -العقود التجاریة-القانون التجاري، الإفلاسمحمد السید الفقي ،-4

.327.، ص2004لبنان ، 
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إن حق المحكمة في طلب شھر الإفلاس مطلق فلھا استعمالھ كلما ثبت إلیھا بأنھا أمام مدین تاجر ومتوقف 

تقریر عن تحكم بشھر الإفلاس في حالة تقدیم المدین یبرر شھر إفلاسھ،  فقد توقفا عن دفع دیونھ التجاریة 

أن شروط الصلح أو لھا توقفھ عن الدفع للمطالبة بالصلح و الاستفادة من التسویة القضائیة ثم یتبین 

.2و یتقدم أحد الدائنین لطلب شھر إفلاس المدین ثم یتنازل عنھأ،1التسویة القضائیة غیر متوفرة

:تنص على أنھالإجراءات الواجب إتباعھا من طرف المحكمةحیث 3.ج.ت.من ق221المادةحددت ولقد 

."وتصرفاتھلرئیس المحكمة  أن یأمر بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات عن وضعیة المدین "

.كما یقوم بتحدید جلسة للنظر في شھر الإفلاس

إلى ذلك، یجب على المحكمة استدعاء المدین و الاستماع إلیھ، و إذا لم یمتثل أمام المحكمة بعد إضافة

استدعائھ قانونا أو ثبت لھا فراره و تھریب أموالھ فعلى المحكمة أن تحكم بشھر إفلاسھ من تلقاء نفسھا 

.دون إعلان أو تحدید میعاد لذلك

ة العامة شھر الإفلاس بناءا على طلب النیاب:رابعا

للنیابة العامة أن تطلب شھر إفلاس المدین التاجر المتوقف عن دفع دیونھ و یتم ذلك بإرسال طلب یجوز

غیر أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة .إلى المحكمة المختصة و ذلك حمایة لحقوق الدائنین

تعلقة بالإفلاس علىإمكانیة شھر الإفلاس بناءا على طلب النیابة العامة، إلا أنھ و باستقراء النصوص الم

.نجده قد أقر بھذا الحق ضمنیا و أعطى لھا بعض الصلاحیات لتعلق الإفلاس بالنظام العام

ج التي تلزم كاتب ضبط المحكمة بتبلیغ وكیل الدولة فورا .ت.من ق230و مثال ذلك ما تضمنتھ المادة 

من نفس القانون التي أجازت للنیابة العامة 266بملخص الأحكام الصادرة بشھر الإفلاس و كذلك المادة 

.4لحضور عملیة جرد الأموال 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إبلاغ النیابة العامة عشرة أیام قبل 260كما ألزمت المادة 

.5الجلسة إذا تعلق الأمر بقضایا الإفلاس

45.أحمد محرز، المرجع السابق ، ص-1

2- BELLOULA Tayeb, Droit des sociétés, Berti éditions, deuxièmeédition, Alger, 2009.

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم59-75الأمر رقم -2

.241.راشد راشد ، المرجع السابق،  ص-3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم ،59–75الأمر رقم -4

.ن الإجراءات المدنیة و الإداریة ،  المتضمن قانو09-08القانون رقم -5



الفصل الأول                                                       الأحكام العامة لحكم شھر الإفلاس

38

أما ،2للبناني، ا1و لقد سلكت بعض التشریعات بموقف المشرع الجزائریو من بینھا التشریع الأردني

 صـري نــد المشرع المصــل من ذلك نجــــو بالمقاب،القانون الفرنسي لم یقر بھذا الحق للنیابة العامة

و نفس 3من ق ت المصري552صراحةعلى حق النیابة العامة في تقدیم طلب شھر الإفلاس في المادة 

.4التجارة الكویتيمن قانون 561الشيء بالنسبة للمشرع الكویتي الذي نص على ذلك في المادة 

إن الغرض من إعطاء النیابة العامة حق طلب شھر الإفلاس ھو كونھا صاحبة الحق في تحریك الدعوى 

باعتبار أن بعض حالات الإفلاس تشكل جنح 5العمومیة طبقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة 

.بالتدلیسیعاقب علیھا قانون العقوبات و ذلك في الإفلاس بالتقصیر أو

المحكمة المختصة بشھر الإفلاس:الفرع الثاني

أوجب المشرع الجزائري لفتح إجراءات الإفلاس اللجوء للمحكمة المختصة قانونا اختصاصا 

.نوعیا  وإقلیمیا  ذلك أن الحكم بشھر الإفلاس یتعلق بالنظام العام

الاختصاص النوعي:أولا 

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجھة القضائیة على اختلاف درجاتھا بالنظر في نوع محدد من 

ویعتمد التنظیم  القضائي في الجزائر على وحدة الجھة القضائیة الأساسیة المتمثلة .الدعاوى

مكلفة بالنظر في  بحیث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، لكن ھناك محكمة تتشكل من عدة أقسام،ةفیالمحكم

.6مطروحة أمامھا بحسب طبیعة النزاعمختلف القضایا ال

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري،فإن المحاكم لھا الولایة 32لمادة إلى او بالرجوع 

القضائیة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما فیھا التجاریة، إلا أن القضایا المتعلقة بالإفلاس و التسویة 

وذلك بموجب حكم الاختصاص فیھا إلى الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكمیؤول 

_______________________

.65.عزیز العكیلي،  المرجع السابق، ص-1

.232-231.عدنان الخیر، عدنان ضناوي، المرجع السابق، ص-2

.100.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-3

.52.طارق عبد الرؤوف صالح رزق، المرجع السابق ، ص-4

، 48ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8، المؤرخ في 155–66الأمر رقم -5

.، المعدل و المتمم 1966یونیو 10المؤرخة في 

.74.، ص2009عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  منشورات بغدادي، الجزائر، -6
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 ب فيـة و قطــة، و قطب في قسنطینــر العاصمــللاستئناف، و أنشئت ثلاثة أقطاب متخصصة في الجزائ

الاختصاص في دعوى الإفلاس یؤول إلى المحاكم كان09-08لكن قبل صدور القانون ، 1وھران

حیث تفصل بتشكیلة 2)من قانون الإجراءات المدنیة الملغى1المادة (المنعقدة بمقر المجالس القضائیة 

.لھم درایة بالمسائل التجاریةجماعیة التي تتكون من قاضي رئیسا و مساعدین ممن

الاختصاص الإقلیمي:ثانیا 

الجزائري من خلال القانون الجدید المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة على مصطلح اعتمد المشرع 

یقصد و ،الإقلیمي  بدلا عن المحلي و ذلك للانسجام مع أحكام الدستور من الناحیة الاصطلاحیة

ر استنادا إلى معیاالمرفوعة أمامھاالإقلیمي ولایة الجھة القضائیة بالنظر في الدعاوى بالاختصاص

.3يجغرافي یخضع للتقسیم القضائ

.فالمحكمة المختصة إقلیمیا في مواد الإفلاس تختلف حسب ما إذا كان المدین شخصا طبیعیا أو معنویا

المدین المفلس شخص طبیعي                                                  -1

.المحكمة المختصة محلیا بشھر الإفلاس ھي المحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدین المفلسنإ

وموطن المدین المفلس ھو موطنھ التجاري و الذي یقصد بھ المكان الذي یوجد فیھ الإدارة الرئیسیة   

ن الذي یمارس فیھ یعتبر المكا:"ج.م.ق37للأموال التجاریة إن كان المدین تاجرا، حیث نصت المادة 

4."الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بھذه التجارة أو المھنة

خلافا لأحكام القاعدة العامة، ففي حالة تغیر المدین موطنھ التجاري خلال النظر في دعوى الإفلاس 

الطلب فیظل الاختصاص قائما لھافلایؤثر ذلك على اختصاص المحكمة طالما كانت مختصة عند تقدیم 

_____________________

براھیمي شیھیة ، التسویة القضائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق -1

.37.، ص2013–2012و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

،47عدد .ج .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، ج1966یونیو 8ؤرخ في ، الم154–66الأمر –2

.1966یونیو 9المؤرخة في 

.83.عبد الرحمن بربارة ، المرجع السابق ، ص-3

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم،58–75الأمر -4
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ԩΘΣالتجاري بعد رفع الدعوى، أما إذا تغیر الموطن في الفترة الواقعة بین تاریخ لو نقل المدین موطنھ و

.التوقف عن الدفع و رفع الدعوى فإن المحكمة المختصة ھي التي یقع في دائرتھا الموطن الجدید

إذا توفي أو اعتزل التجارة فالمحكمة المختصة في ھذه الحالة ھي محكمة آخر موطن تجاري لھ قبل ف     

الوفاة أو قبل اعتزال التجارة ، أما إذا لم یكن لھ محل تجاري ثابت كالتاجر المتنقل أو صاحب السیرك 

.1فالمحكمة المختصة بشھر الإفلاس ھي التي یقع في دائرتھا التوقف عن الدفع

المدین المفلس شركة-2

ة اختصاصھا مكان افتتاح الإفلاس رإذا كان المدین المفلس شركة فالمحكمة المختصة ھي التي یقع في دائ

:ԩ˰˰ϠϋϪϧ́·�.م.إ.قمن  3فقرة 40أو مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة، و في ھذا الصدد تنص المـادة 

في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات و كذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، "

أمامالمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر 

2."شركةالاجتماعي لل

ت ھذه المحكمة ھي المختصة أیضا، بالنظر وإذا تم تحدید المحكمة المختصة بشھر الإفلاس، أصبح

من اختصاص محكمة -وفقا للقواعد العامة-في المنازعات الناشئة عن الإفلاس أو المتعلقة بھ و لو كانت 

أخرى، و تعتبر الدعوى ناشئة عن التفلیسة أو متعلقة بھا، إذا كان الفصل فیھا یتوقف على تطبیق القواعد  

أن المحكمة تكون قد فحصت حالة المدین المفلس و على علم كاف :مة من ذلكو الحك.3المنظمة للإفلاس

.4في ھذھالمنازعات لنظرلبظروفھ الأمر الذي یجعلھا أكثر ملائمة 

مع الإشارة أن ھناك تلازما قائما بین الاختصاص النوعي و الإقلیمي، و یجب مراعاتھما معا، لتحدید 

ص محكمة الإفلاس من النظام العام، لذا لا یجوز للخصم المحكمة المختصة بشھر الإفلاس فاختصا

.5الدعوىفاق على مخالفتھ وإنما یمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص في أیة حال تكون علیھ تالإ

____________________

.372.فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ص-1

.المدنیة و الإداریةقانون الإجراءات المتضمن ،09–08القانون رقم -2

17عمرو عیسى الفقي ، الموسوعة التجاریة الحدیثة في الإفلاس و الصلح الواقي في ضوء قانون التجارة الجدید رقم -3

.88.ص،2009مصر، الحدیث،، المكتب الجامعي 1999لسنة     

.60.عبد الفتاح، المرجع السابق، صمراد-4

.346.، ص2001ن، مصر، .د.الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجدید، د–أحمد محمد محرز، العقود التجاریة –5
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توافر لصدور حكم شھر الإفلاس شترطمن خلال ما تم استعراضھ، نستنتج أن المشرع الجزائري ا

215التجاریة  فحسب المادة شروط موضوعیة وھي صفة التاجر و التوقف عن الدفع ، فالبنسبة للصفة 

ج فالإفلاس یطبق على التجار و غیر التجار إذا كانوا أشخاص معنویة خاصة، و شرط التوقف .ت.ق

عن الدفع و یقصد بھ التوقف المادي عكس المشرع المصري الذي ألزم أن یكون المدین في مركز مالي 

.میؤوس منھ

ر الإفلاس و المحكمة المختصة بذلك، و بمجرد تأكد كما حدد المشرع أصحاب الحق في طلب شھ

القاضیمن كل الشروط یصدر حكم شھر الإفلاس متضمنا مجموعة من البیانات التي لم تحدد في نص مادة 

.واحدة في القانون التجاري

أن یصدر بصفة ابتدائیة یقبل الطعن فیھ بالطرق العادیة و بالطرق غیر العادیة إلاإن حكم شھر الإفلاس 

.الاستئنافنفاذ المعجل رغم المعارضةوذلك لا یؤثر في تنفیذه لأن القانون جعل ھذا الحكم مشمول بال
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الفصل الثاني

في حكم شھر الإفلاس والآثارالمترتبة عنھالطعن 

التجاریةالتاجر الذي یتوقف عن دفع دیونھیھدف نظام الإفلاس إلى التنفیذ الجماعي على أموال

.أحكامھ إلى منع المدین من الإضرار بحقوق دائنیھ و تحقیق المساواة فیما بینھم  ترميو

لتحقیق ھذه الأھداف، رتب المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات المقارنة على صدور و

.حكم  شھر الإفلاس عدة آثار على المفلس والدائنین

ن  حكم شھر الإفلاس كسائر الأحكام یمكن الطعن فیھ سواء بالطرق العادیة أو غیر العادیة رغم أ كما      

أثار ذا ما سنتعرض إلیھ في المبحث الأول، كما أن حكم الإفلاس ینتج أنھ مشمول بالنفاذ المعجل، وھ

.نفسھ و على جماعة الدائنین و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ في المبحث الثانيوالمفلس ذمة تنصب على 
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الطعن في حكم شھر الإفلاس:لمبحث الأولا

ابلة للطعن بالطرق العادیة و غیر الابتدائیة فھي قإن حكم شھر الإفلاس كغیره من الأحكام القضائیة 

فلاس أورد أحكاما خاصة بالمعارضة رغم أنھ مشمول بالنفاذ المعجل؛ إلا أن المشرع في مواد الإالعادیة 

نظرا ،و الاستئناف خروجا عن القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

تي یتمتع بھا في مواجھة الكافة  و ینشأ حالة الإفلاس و یرتب آثارا خطیرة على المدین للحجیة المطلقة ال

.أھمھا غل یده عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا

تطبیق حیث خصصنا المطلب الأول لمجال :مطلبینیتم دراسة ھذا المبحث في ،فوفقا لما سبق     

.لطرق الطعن في حكم شھر الإفلاسالطعن في مواد الإفلاس أما المطلب الثانينظریة

مواد الإفلاس في مجال تطبیق نظریة الطعن:المطلب الأول

المعارضة ابتدائیة تقبل الطعن فیھا ببصفة إن الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس لا تصدر كلھا 

.1لأن المشرع استثنى بعض الأحكام التي تتعلق بإدارة التفلیسة و ذلك بجعلھا ابتدائیة نھائیة،الاستئنافو

الأحكام التي یجوز الطعن فیھا:الفرع الأول

،2أو المعارضةالأصل أن جمیع الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس قابلة للطعن فیھا بالاستئناف

الأحكام التي تخضع للطعن الحكم المقرر للإفلاس أو رفضھ، الأحكام المتعلقة بتحدید تاریخ من بین

.3التوقف عن الدفع 

_____________________

.87.ص،المرجع السابق،مراد عبد الفتاح-1

.50.ص، المرجع السابق،أحمد محرز-2

.368.ص، المرجع السابق،الأوراق التجاریة و الإفلاس،مصطفى كمال طھ-3
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الأحكام التي لا یجوز الطعن فیھا:الفرع الثاني

أو إذا كانت القاعدة العامة أن جمیع الأحكام الخاصة بالإفلاس یقبل الطعن فیھا بالاستئناف

نھائیة و ذلك ابتدائیةبصفة  تصدرإلاأن المشرع الجزائري استثنى بعض الأحكام و جعلھا،المعارضة

لا محل للطعن ف 1يو لا تفصل في حق موضوعلتي ھي مسائل إجرائیةالأنھا تتعلق بأعمال إدارة التفلیسة 

المراكز القانونیة لاستقرارالانتھاء من التفلیسة في أقرب وقت ممكنالغایة منھا ھوخاصة و أن،فیھا

.لدائنیناللمدین و

3المصري.ت.من ق567التي تقابلھا المادة2ج.ت.من ق232تنص المادة ،في ھذا الصددو 

:على مایلي5الأردني .ت.قمن)349 ،345،348(الموادو4اللبناني.ت.من ق497المادةو

:الطعنلا تخضع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق "

،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة –1

المنتدب في على الأوامر الصادرة من القاضيالتي تفصل بھا المحكمة في الطعون الواردة الأحكام–2

،حدود اختصاصاتھ

.الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري–3

الحكم الصادر بقبول الدائن:أولا

المداولات عن الدائن فيیجوز للمحكمة أن تقرر بوجھ معجل قبول ،ج.ت .من ق287حسب المادة 

.6فھذا الحكم یصدر ابتدائي نھائي.مبلغ تحدده

_________________

.77.ص،المرجع السابق،عزیز العكیلي-1

.المعدل و المتمم،المتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75رقم الأمر-2

.389.ص، المرجع السابق،فایز رضوان نعیم-3

المرجع ،عملیات البنوك-العقود التجاریة–الإفلاس –الأوراق التجاریة :القانون التجاري، السید الفقيمحمد -4

.331.ص،السابق

.78،المرجع السابق،عزیز العكیلي-5

.المعدل و المتمم،المتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75رقم الأمر-6
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لأوامر الصادرة من القاضي المنتدببالطعون المقدمة ضد االأحكام الخاصة :ثانیا

حیث یمكن لھ التفلیسة،مال ـــــیعین القاضي المنتدب لتولي عملیة الإشراف و الرقابة على أع

إلا أن الأحكام ،ن فیھاــوھذه الأوامر یقبل الطع،القرارات و الأوامر اللازمة لإدارة التفلیسةكافة إصدار 

ابتدائیة نھائیة إذا كانت في حدود التي تصدر بصفةتفصل في الطعون على ھذه الأوامرالتيالصادرة 

.1إذا كانت خارج عن حدود اختصاصاتھ فیجوز الطعن فیھاأما ،اختصاصاتھ

الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري:  ثالثا

ج للمدین في حالة الإفلاس استغلال المحل التجاري بناءا على تقریر.ت .من ق277تجیز المادة 

.2لمنتدب و إذن المحكمةالقاضي ا

نجد ،من خلال استدراجنا لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالأحكام التي لا یجوز الطعن فیھا

حالة تتعلق المشرع الجزائري أضافوا علیھإضافة إلى ما نصاللبناني و الأردني ،أن المشرع المصري

الوكیل أو ، في الأحكام و القرارات الخاصة بتعیین أو استبدال القاضي المنتدببعدم جواز الطعن 

الأوامر الطعن فيأن المشرع المصري زیادة على ذلك فھو لم یجیز و ، المتصرف القضائي أو المراقبین

ص المفلس و الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفلیسة إلى الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخ

.3حین الفصل في الطعن في قرار قاضي التفلیسة بشأن قبول الدیون أو رفضھا

___________________

نصیب على الدائنین متجاوزا المفلس لعقار تطالب باسترداده أو یأمر بتوزیع ملكیة زوجةكأن یفصل موضوعیا في -1

.364.ص،المرجع السابق،الأوراق التجاریة و الإفلاس، مصطفى كمال طھ،اختصاصھ

.المعدل و المتمم ،المتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75رقم الأمر-2

ل و العقود و الأوراق التجاریة الأعما،الكتاب الثاني،الموسوعة التجاریة الحدیثة،أحمد محمد بسیوني  أبو الروس-3

.402.ص، ندس، الإسكندریة، الدار الجامعیةالإفلاس،وعملیات البنوك و 
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طرق الطعن في حكم شھر الإفلاس:المطلب الثاني

أي المعارضة ، في حكم شھر الإفلاس یتم بالطرق العادیةالطعن أنالقانون التجاري على نص       

، خرج عن القواعد العامة المقرر لھما في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةإلا أنھ،الاستئنافو

.إلى الطرق غیر العادیة لأنھ تسري بشأنھا القواعد العامةلم یتطرقبالمقابلو

الطرق العادیة:الأولالفرع

:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فقرة أولى313تنص المادة 

1."الطعن العادیة ھي الاستئنافوالمعارضةطرق "

قانونیة تبدأ مواد خصص المشرع الجزائري عدة حیث ،فحكم شھر الإفلاس یجوز الطعن فیھ بھذه الطرق

و ھذا ینطبق على باقي التشریعات بما فیھا التشریع،2من القانون التجاري الجزائري234إلى231من 

.الكویتي، الأردني،اللبناني،المصري

الإفلاسشھرفي حكم  المعارضةالطعن ب:أولا

تسمح بمراجعة الحكم المتغیب، فیمارسھا الخصم التي ھي إحدى طرق الطعن العادیةالمعارضة 

لجھة التي نفس االمطبق أمامالنظر في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانونو أو القرار الغیابي

الغیابي الصادرین إما عن محكمة أو مجلس قضائي باستثناء قرارات المحكمة أصدرت الحكم أو القرار 

.3المعارضة فیھاالعلیا التي لا تقبل 

____________________

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،09–08القانون رقم -1

.المعدل و المتمم،الجزائريالقانون التجاريالمتضمن ،59–75الأمر رقم -2

.246.ص، المرجع السابق،عبد الرحمن بربارة-3
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الإفلاسحكم شھرعلى الحق في المعارضة من لھ –1

لقد أجاز المشرع التجاري الجزائري الطعن في حكم شھر الإفلاس بطریق المعارضة إذا صدر 

 لمصلحة اعلى أن المعارضة في حكم شھر الإفلاس لیست قاصرة على المفلس بل یجوز لكل ذوي غیابیا، 

مواجھة في  ،بھانظرا للحجیة المطلقة التي یتمتعفا في الدعوىاطرأیكونوا  لمو لو 1الطعن بالمعارضة

:أنھفي سبیل ذلك قضت محكمة النقض المصریة علىو،2الكافة

3."لما لحكم شھر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غیرھم ممن تتأثر بھ مصالحھمو نظرا"

أي الأشخاص الذین لھم ،ویقصد بكل ذي مصلحة كل من لم یكن طرفا في دعوى شھر الإفلاس

ق تلك الحقوتتأثر بإشھار إفلاس المدین و لم تكن لھم فرصة التدخل أمام المحكمة للدفاع عن حقوق

.4الأشخاص الذین تعاملوا مع المدین المفلس أثناء فترة الریبةو،كالدائنین

الإفلاسشھر على حكم إجراءات الطعن بالمعارضة-2

:تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمعارضة مایلي

:الاختصاصمن حیث -

المختصة نوعیا فھيالحكم التي أصدرت ھذا أمام المحكمةتتم المعارضة في حكم شھر الإفلاس

.للفصل في المعارضةوإقلیمیا

:المیعادمن حیث -

:ج على أنھ.ت.من ق231تنص المادة 

مھلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة التسویة القضائیة أو شھر الإفلاس ھي عشرة أیام اعتبارا "

__________________________________

أما رضاء ، یسقط حق الطعن في المعارضة عن ذي مصلحة إذا تم قبول الحكم بشھر الإفلاس صراحة أو ضمنا قد-1

:علیھ  الاعتراضبالحكم و تنازلھ عن الحق في المعارضة لا یؤثر في حق ذوي المصلحة في المدین 

.78.، ص1999الإسكندریة،المعارف،منشأة أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، 

‘عملیات البنوك–العقود التجاریة –الإفلاس –الأوراق التجاریة ،القانون التجاري الجزائري،السید الفقي محمد-2

.332.ص،2003

.390.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق، ص-3

.390.ص،نفس المرجع-4



الطعن في حكم شھر الإفلاس والآثار المترتبة عنھ  الفصل الثاني

48

للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان و النشر في الصحف المعتمدة  من تاریخ الحكم، و بالنسبة

الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فإنھ یسري المیعاد بشأنھا إلا من لنشر

1."إتمام آخر إجراء مطلوب

أیام من تاریخ )10(حدد المشرع الجزائري میعاد المعارضة في حكم شھر الإفلاس بعشرة أیام 

یخضع لإجراءات التبلیغ و من ثم فإن میعاد كم شھر الإفلاس لاحفالعام خروجا عن الأصل الحكمصدور

.تاریخ النطق بھالطعن في المعارضة یبدأ من 

أیام یسري ابتداءا )10(النشر و الإعلان فإن میعاد عشرة أما بالنسبة للأحكام التي تخضع لإجراءات 

.إتمام آخر إجراء مطلوبتاریخمن 

:من حیث رفع المعارضة–

الإجراءات إتباعالإفلاس لذا یتم إلى إجراءات المعارضة في حكم شھرلم یتطرق المشرع الجزائري 

.المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و ما 1الأشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى المنصوص علیھا في المادة المعارضة حسب ترفع       

من 330المادة .(على أن یتم التبلیغ الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومة.إ.م.إ.من قیلیھا 

و إذا ،تبلیغ الوكیل المتصرف القضائي بوصفھ ممثلا للمدین المفلس و لجماعة الدائنینیجبأي2)إ.م.إ.ق

رفع المعارضة من أن ما، كصدر حكم شھر الإفلاس بناءا على طلب أحد الدائنین وجب تبلیغھ بالمعارضة

.3لما لھ من مصلحة من إلغاء الحكم،تبلیغھغیر المفلس یستلزم 

المعارضة الطعن بأثار–3

أم یكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في مواجھة جمیع الخصوم سواء حضروا الجلسة 

حكم شھر فإذا قبلت المعارضة شكلا فعلى المحكمة التي أصدرت،4یقبل المعارضة من جدید، فلالا

.5الإفلاس التحقق من صفة التاجر و حالة التوقف عن الدفع

.المعدل و المتمم،المتضمن القانون التجاري الجزائري،59–75رقمالأمر-1

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،09-08القانون رقم -2

.361.ص، المرجع السابق،أصول القانون التجاري،مصطفى كمال طھ-3

.249.ص،المرجع السابق،عبد الرحمن بربارة-4

.52.السابق،  صأحمد محرز، المرجع-5
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أثره بالنسبة إلى الكافة فیما عدا من لم یكن طرفا في فینتجفقد یصدر الحكم بتأیید حكم شھر الإفلاس

فتزول حالة لكن قد یقضي الحكم بإلغاء حكم شھر الإفلاس،المعارضة متى كان میعادھا مازال قائما

.1لم یكونوا طرفا في ھذا الحكم المعارضة من جدیدالإفلاس بالنسبة للكافة و یجوز للدائنین الذین 

لأن ھذا ،2و في كل الأحوال لا یترتب على المعارضة وقف تنفیذ الحكم القاضي بشھر الإفلاس

حكم المصالحة على  باستثناء ج.ت .من ق227الحكم مشمول بالنفاذ المعجل و ھذا ما نصت علیھ المادة 

.3الصلح الذي یصدر دون أن یكون مشمولا بالنفاذ المعجل

في حكم شھر الإفلاسلاستئنافالطعن با:ثانیا

إحدى طرق الطعن العادیة في الأحكام یترتب علیھ طرح النزاع أمام محكمة أعلى یعتبر الاستئناف 

.من المحكمة التي أصدرت الحكمدرجة 

حكم شھر الإفلاسفي استئنافمن لھ الحق –1

الأصل أنھ لا یجوز الطعن في الأحكام إلا لمن كان طرفا في الدعوى التي صدر فیھا الحكم المراد 

"على أنھ.إ.م.إ.من ق335حیث تنص المادة ،الطعن فیھ حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص :

حكم الإفلاس و ھذا ینطبق على،4."لذوي حقوقھمرجة الأولى أوالذین كانوا خصوما على مستوى الد

كما یجوز طلبھ،للمفلس أو الدائن الذي طلب شھر الإفلاس و رفضت المحكمة أن الاستئناف مقرر حیث 

و ھذا بالنسبة للتشریعات التي تعتبرھا من أشخاص الطعن من النیابة العامة إذا رفضت المحكمة طلبھا

الحكم الصادر یطعنوا فيلھم أنفلیس دعوى الإفلاسأطرافا فيیكونوا  لمي المصلحة و وأما ذ، التفلیسة

فا في الدعوى بعد القیام بالمعارضة و رفض طلبھ فینشأ لھ حق الطعن في ارأطوابالإفلاس، إلا إذا كان

.5الحكم الصادر فیھ، لأنھ أصبح ذا صفة في الدعوى

___________________

.172–171.صالمرجع السابقمحمد طلعت دویدار، -1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09–08قانون من  313ةالماد-2

.المعدل و المتمم،، المتضمن القانون التجاري الجزائري59–75رقم الأمر -3

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم -4

.113.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-5
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إجراءات الطعن بالاستئناف–2

:تتضمن إجراءات الاستئناف مایلي

:الاختصاصمن حیث --

الذي یتبع اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاسالاستئناف أمام المجلس القضائيیتم

.باعتباره الدرجة الثانیة للتقاضي

:المیعادحیث  من -

المحدد بشھر واحد الجزائري قد خرج عن القاعدة العامة في استئناف الأحكام القضائیة إن المشرع 

أیام من یوم )10(و جعل میعاد استئناف حكم شھر الإفلاس ھو عشرة ،1إ.م.إ.من ق336طبقا للمادة

:ج التي نصت على مایلي .ت.ق234استنادا إلى أحكام المادة تبلیغھ

2."مھلة الاستئناف لأي حكم صادر في تسویة قضائیة أو إفلاس، ھي عشرة أیام اعتبارا من یوم التبلیغ"

من حیث رفع الاستئناف-

الاستئناف القواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یسري على إجراءات

أن تشتمل على بیان حیث یجب أن یقدم بموجب عریضة تودع لدى كتابة ضبط المجلس القضائي، و یجب 

الوكیل المتصرف القضائي في جمیع و أیضا تبلیغ الاستئناف إلىالحكم المستأنف و أسباب الاستئناف

.3باعتباره ممثلا عن المفلس و نائبا عن جماعة الدائنینالأحوال

آثار الطعن بالاستئناف-3

ف خلال ثلاثة أشھر، و یكون لقد ألزم المشرع الجزائري المجلس القضائي أن یفصل في الاستئنا

و ذلك بسبب أن ، 4ج .ت.من ق234من المادة 3و 2طبقا للفقرتین سودتھواجب التنفیذ بموجب مالحكم 

.في المعاملات التجاریةو الائتمانالدائنین و المحافظة على الثقة حمایة حقوقھوغایة الإفلاس

____________________

.اءات المدنیة و الإداریة ، المتضمن قانون الإجر09–08الأمر رقم  -1

.المعدل و المتمم،، المتضمن القانون التجاري الجزائري59–75الأمررقم -2

السابق،المرجع عملیات البنوك، -العقود التجاریة-الإفلاس-محمد السید الفقي، القانون التجاري، الأوراق التجاریة-3

.333.ص

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر -4
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فإذا كان قرار المجلس ھو تأیید الحكم المستأنف؛ فإنھ یصبح نھائیا، لكن ھذا لا یمنع المدین في الطعن 

إذا قضي بإلغائھ فإن جمیع آثاره تزول و یعود الوضع لما بالطرق غیر العادیة وفقا للقواعد العامة، أما 

بتقدیم حساب عن إدارتھ قبل إلغاء كان علیھ قبل صدور الحكم، و في ھذه الحالة یعتبر فضولیا و ملزم 

الحكم، كما یترتب على إلغاء حكم شھر الإفلاس في الاستئناف إلغاء حكم التوقف عن الدفع حتى و لو حاز 

.1قوة الشيء المقضي فیھ

أثر زوال حالة التوقف عن الدفع قبل الفصل في المعارضة أو الاستئناف

الاستئناف أو فاتت مواعید الطعن أثناء إذا تم تأییده الصفة النھائیة إن حكم شھر الإفلاس یكسب 

ء بالمعارضة أو الاستئناف، ففي ھذه الحالة یمتنع مناقشة الحكم من جدید حتى و لو استطاع المدین الوفا

لكن قد یحدث وأن یقوم المدین بالوفاء ما علیھ من دیون قبل أن یصبح حكم شھر ، 2بما علیھ من دیون

على صلح ودي یتضمن تخفیضا للدیون أو منح أجالا للوفاء، فھل فلاس نھائیا أو أن یحصل من دائنیھالإ

قوم بتأیید حكم شھر الإفلاس لأنھ صدر یقوم بإلغاء الحكم أو یھذا الموقف الجدید و راعییأن  قضاءعلى ال

ستوفیا لشروطھ؟م

:و في ھذا الصدد، انقسم الفقھ و القضاء إلى رأیین

حكم شھر حسب ھذا الجانب من الفقھ، فإن زوال حالة التوقف عن الدفع قبل أن یصبح :الرأي الأول

الدفع، كما أن إلغاء توقف التاجر عن شرط استند إلىنھائیا لا یلغیھ ما دام قد صدر صحیحا و الإفلاس 

الوفاء للدائنین الظاھرین دون و ذلك إذا قام المدین بالحكم من شأنھ أن یخل بمبدأ المساواة بین الدائنین

الغائبین و أیضا إذا تم الصلح مع المدین نتیجة لمعاملة دائنیھ معاملة متفاوتة كأن یسدد لبعضھم دون 

.3البعض الآخر

________________________________

.173.محمد طلعت دویدار، المرجع السابق، ص-1

.399.فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ص-2

.80.صالمرجع السابق، عكیلي، عزیز ال-3



الطعن في حكم شھر الإفلاس والآثار المترتبة عنھ  الفصل الثاني

52

یذھب ھذا الجانب من الفقھ إلى ضرورة إلغاء حكم شھر الإفلاس نتیجة زوال حالة التوقف :لرأي الثانيا

جتھم في ذلك أن حو 11955عن الدفع، و قد أید ذلك القضاء الفرنسي قبل تعدیل أحكام الإفلاس في سنة 

و على ذلك لابد من توافر شروط إشھار جدید،و الاستئناف یعید طرح النزاع من لمعارضةكلا من ا

بھذا الرأي محكمة النقض المصریة حیث جاء في تو قد أخذ.الإفلاس عند النظر مجددا في النزاع

:أن1948دیسمبر 9حكمھا الصادر في 

أن یوفي دیونھ بنفسھ لا تتقرر إلا بالحكم النھائي الصادر بشھر حالة الإفلاس التي تغل ید المفلس عن "

الإفلاس، و على ذلك یجوز للمحكوم بشھر إفلاسھ ابتدائیا أن یزیل حالة التوقف التي انتابتھ إلى ما قبل 

لاستئناف زوالھا فلا علیھا إن ھي فإذا ثبت لمحكمة ا.صدور الحكم النھائي في الاستئناف المرفوع منھ

2."ألغت الحكم الابتدائي بشھر الإفلاس

یتم إلغاء حكم شھر الإفلاس على أساس أنھ ینشئ حالة الإفلاس  و لا یفصل في النزاع ، لذا لا و بالتالي

.یقبل بقاء المدین في ھذه الحالة و ھو قادر على الوفاء بدیونھ

أقرب إلى نھ من الناحیة القانونیة، إلا أن القضاء یرجح الرأي الثاني لأرغم أن حجج الرأي الأول أسلم

.3یتفق مع الاعتبارات العملیةالعدالة و

:على أنھج .ت .من ق357المادة  تنصف مشرع الجزائريو بالنسبة لموقف ال

للمحكمة أن تقضي و لو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون   تحت "

4."تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال

للمحكمة سلطة إقفال الإجراءات المتعلقة بالتفلیسة القائمة و لیس لھا سلطة    :یستنتج من ھذه المادة

:التینإلغاء الحكم و ذلك في ح

_____________________

.79.، صالمرجع السابقعزیز العكیلي، -1

.401.فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ص-2

.401.نفس المرجع، ص-3

.جاري الجزائري، المعدل و المتمم، المتضمن القانون الت59–75الأمر -4
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.جدیدةكأن تؤول لھ أموال إذا وجد تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال لسداد دیون المفلس -

.1عند عدم وجود دیون مستحقة كأن تنقضي لأي سبب من الأسباب-

الطرق غیر العادیة:لفرع الثانيا

الطعن غیر العادیة وھي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة طرق 313حددت المادة 

و حكم شھر الإفلاس .2اعتراض الغیرالخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض

كما ھو یمكن الطعن فیھ بإحدى ھذه الطرق إلا أنھ لم ترد في القانون التجاري الجزائري أحكام خاصة

المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة العادیة، لذا یتم الرجوع إلى القواعد النسبة للطرق ب الشأن

.و الإداریة

في حكم شھر الإفلاسالطعن بالنقض:ولاأ

لا یشكل الطعن بطریق النقض امتداد الخصومة الأولى و لا درجة من درجات التقاضي حتى یصح 

طلبات أو أوجھ دفاع أن یكون للخصوم فیھ من الحقوق و المزایا ما كان لھم أمام جھة الموضوع من تقدیم

.3جدیدة لم یسبق عرضھا من قبل أمام درجتي التقاضي

، سواء بصدوره حكم شھر الإفلاس متى أصبح نھائیالقد أجاز القانون التجاري الطعن بالنقض في 

.من المجلس القضائي أو بفوات مواعید الطعن فیھ بالمعارضة أو الاستئناف

شھر الإفلاسحكم  نقض فيالحق من لھ -1

:الجزائري على مایلي.إ .م.إ .من ق353تنص المادة 

4."لا یقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق"

____________________

.52.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم -2

.261.عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص-3

.، المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09–08القانون رقم -4
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ن حسب الأحوال، لأعلیھ علىیكون مدعي و مدعى الذي قد المدین:والخصوم في دعوى الإفلاس ھم

عشر یوما من التوقف عن  ةطلب التسویة القضائیة خلال خمسج قضت بإمكانیة.ت .ق215المادة 

س النیابة العامة إذا قامت بطلب شھر الإفلاو،، المحكمة المختصة )ج.ت.ق216المادة  (الدائنین، 1الدفع

.تجیز حق النیابة العامة في رفع دعوى الإفلاسو ھذا في التشریعات التي

أوجھ الطعن بالنقض-2

:المتمثلة في على أوجھ الطعن بالنقض، و.إ.م .إ.ق358لقد نصت المادة

، مخالفة تجاوز السلطة،الاختصاصمخالفة قاعدة جوھریة، إغفال الأشكال الجوھریة للإجراءات، عدم 

القانون الداخلي، مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، مخالفة الاتفاقیات الدولیة،انعدام الأساس 

القانوني، انعدام التسبیب، قصور التسبیب، تناقض التسبیب مع المنطوق، تحریف المضمون الواضح 

درجة و أخیرا آخرقرارات صادرة في الدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار، تناقض أحكام أو و

.تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي

إجراءات الطعن بالنقض-3

.لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةفي حكم شھر الإفلاس تخضع إجراءات الطعن بالنقض 

حیث الاختصاص من -

.قانونیتم الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا و ھي محكمة 

:المیعادمن حیث -

فیھ إذا تم یرفع الطعن بالنقض في أجل شھرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون 

(المختاربلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أویمدد أجل الطعن إلى ثلاثة أشھر، إذا تم التشخصیا، و المادة .

.2).إ.م.إ.من ق354

______________________

.المعدل و المتمم،، المتضمن القانون التجاري الجزائري59–75رقم الأمر-1

.لإجراءات المدنیة و الإداریةا، المتضمن  قانون 09–08القانون رقم -2
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من حیث رفع النقض-

بواسطة محامي معتمد المجلس القضائي الطعن بالنقض بعریضة أمام أمانة ضبط المحكمة یرفع 

و بعد ذلك یتم فحص الطعن ،المحكمة العلیا، حیث یلتزم الطاعن بتبلیغ المطعون ضده بھذا الإجراءلدى

.بالنقض و بعد قبولھ تلیھا مرحلة النظر فیھ و تعقد جلسات المحكمة علنیا ما لم یمس بالنظام العام

أثار الطعن بالنقض-4

یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار، لكن ینتج آثاره إلى كل الخصوم حتى و لو  لا       

الطعن من طرف أحدھم ،حیث إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فیھ،  تحیل المحكمة العلیا القضیة تم 

جھة قضائیة أخرى من إما أمام الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة و إما أمام 

كما یمكن رفض الطعن بالنقض، ففي ھذه الحالة لا یجوز للطاعن أن یطعن بالنقض ،نفس النوع و الدرجة

.1من جدید في نفس القرار أو یطعن فیھ بالتماس إعادة النظر

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة:ثانیا

مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في یھدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إلى 

مع المعارضة و الاستئناف من حیث الفصل في القضیة من جدید من الاعتراضو یشترك،أصل النزاع

إذ أن ممارسة المعارضة أو الاستئناف ،حیث الوقائع و القانون و یتمیز عنھما من حیث الأطراف المعنیة

القرار المطعون فیھما، أما الاعتراض فیباشره من لم یكن خصما في تكون ممن كان خصما في الحكم أو 

.2الدعوى إنما لھ مصلحة في إعادة النظر في القضیة

سمح بالاعتراض على حكم شھر الإفلاس لكل الجزائري و ما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع 

بالنسبة للأشخاص مصلحة في ذلك و ھذا نظرا للحجیة المطلقة التي یتمتع بھا ھذا الحكم شخص لھ

.لمشرع نشر حكم شھر الإفلاس لمعرفة الكافة بھالذا یشترط،الأموالو

___________________

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم  -1

.283.عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص-2
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على حكم شھر الإفلاسالاعتراضالحق في من لھ -1

الغیر الخارج عن الخصومة على حكم شھر الإفلاس لكل اعتراضیجوز ممارسة الطعن بطریق 

 .مصلحةمن لھ 

إجراءات الاعتراض-2

قانون یجب الرجوع إلى و من ثم بما أن القانون التجاري لم یتناول طرق الطعن غیر العادیة 

.الإجراءات المدنیة و الإداریة

:الاختصاصمن حیث -

  .لســة أو مجـت محكمـسواء كانأو القرارة التي أصدرت الحكمـــالجھة القضائیأمام الاعتراضیتم 

:من حیث المیعاد-

:على أنھ.إ.م.إ.ق384المادة  تنص       

یبقى أجل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمسة "

1."رسنة، تسري من تاریخ صدوره، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكـعش

:من حیث رفع الاعتراض-

ترفق بوصل  للأشكال المقررة لرفع الدعوى، أي عن طریق عریضة التيوفقاالاعتراض رفعی

 من388مبلغ لدى أمانة الضبط ، یساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص علیھا في المادة إیداعیثبت 

.2)دج20000(المقدرة بعشرین ألف دینارإ .م.إ.ق

الاعتراضأثار-3

ϲѧϓ�ήѧμ ΘϘϳ�ϥ΃�ΐ ѧΠϳ�ˬ�έ΍ήѧϘϟ΍�ϭ΃�ϢѧϜΤϟ΍�ϰѧϠϋ�ΔϣϮѧμ Ψϟ΍�Ϧѧϋ�ΝέΎѧΨϟ΍�ήϴϐϟ΍�ν ΍ήΘϋ΍�ϲο ΎϘϟ΍�ϞΒϗ�΍Ϋ·

.الضارة بھوالغیر الذي اعترض علیھالقرار قضائھ على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو

____________________

.ن الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المتضمن قانو09-08القانون رقم -1

.286.صعبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، -2
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لمبدأ الأثر النسبي للطعن، فالإلغاء أو التعدیل لا یسري في مواجھة الخصوم الأصلیین، إذ فتطبیقا 

لكن حكم شھر ،یحتفظ الحكم المطعون فیھ باعتباره حائزا لحجیة الشيء المقضي فیھ بكافة آثاره نحوھم

الإفلاس یحوز حجیة مطلقة سواء من حیث الأشخاص أو الأموال، حیث لا یقتصر أثر ھذا الحكم على 

لذا صدور الحكم في ، الشيء موضوع النزاع، وإنما یشمل جمیع أموال المفلس المتعلقة بتجارتھ أم لا 

س فتزول حالة الإفلاس أیضا الاعتراض ینتج أثره بالنسبة للكافة، و إذا قضي بإلغاء حكم شھر الإفلا

.1 بالنسبة للكافة

التماس إعادة النظر: ثالثا

على  بناءا2یعتبر التماس إعادة النظر طریق غیر عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة نھائیة

أسباب محددة في القانون على سبیل الحصر، حیث یمارسھ الخصم أمام نفس الجھة التي أصدرت الحكم 

.القرارأو 

الحق في طلب التماس إعادة النظرمن لھ -1

.اــاؤه قانونــم استدعـم أو القرار أو تـإعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكالتماسلا یجوز تقدیم 

إعادة النظرالتماسحالات -2

:و ھيإعادة النظرالتماسحالات.إ.م .إ .ق392المادة تحدد

-·�ΎѧϫήϳϭΰΗ�Ύϴ΋Ύѧπ ϗ�ΖѧΒΛ�ϭ΃�ˬΎѧϫήϳϭΰΘΑ�ϑ ήѧΘϋ΍�ϖ΋ΎѧΛϭ�ϰѧϠϋ�ϭ΃�ΩϮϬθϟ΍�ΓΩΎϬη�ϰϠϋ�έ΍ήϘϟ΍�ϭ΃�ϢϜΤϟ΍�ϲϨΑ�΍Ϋ

.بعد صدور ذلك الحكم أو القرار و حیازتھ قوة الشيء المقضي فیھ

όΑ�ΖϔθΘϛ΍�ˬϯإذا- ϮϋΪѧϟ΍�ϲѧϓ�ΔϤѧγΎΣ�ϕ΍έϭ΃�ˬϪΑ�ϲπ ϘϤϟ΍�˯ϲ θϟ΍�ΓϮϘϟ�ΰ΋ΎΤϟ΍�έ΍ήϘϟ΍�ϭ΃�ϢϜΤϟ΍�έϭΪλ �Ϊ

.3كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

___________________

.171.طلعت محمد دویدار، المرجع السابق، ص-1

.87.التجاري و الإعسار المدني، المرجع السابق، صأحمد محمود خلیل، الإفلاس-2

.، المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09–08القانون رقم -3
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إجراءات التماس إعادة النظر–

�ϞѧϣΎϛ�ϰϓϮΘѧγ΍�Ϫѧϧ΃�Ϧѧϣ�Ϊѧϛ΄Θϟ΍�ΐ ѧΠϳ�ϞѧΑ�ˬϦѧότ ϟ΍�ϝϮѧΒϘϟ�ρϭήθϟ΍�ήϓ΍ϮΗ�Ϧϣ�ΔϤϜΤϤϟ΍�ϖϘΤΘΗ�ϥ΃�ϲϔϜϳ�ϻ

.الواجب إتباعھاالإجراءات

:المختصةمن حیث الجھة القضائیة -3

�ϡΎѧϣ΃�α.م.إ.ق394طبقا لنص المادة  ϼѧϓϹ΍�ήϬѧθΑ�ϲ΋Ύѧπ Ϙϟ΍�ϢѧϜΤϟ΍�ϲϓ�ήψϨϟ΍�ΓΩΎϋ·�α ΎϤΘϟ΍�ϊϓήϳ�ˬ·

.الجھة القضائیة التي أصدرتھ

:المیعادمن حیث -

د، أو ثبوت شھرین، تبدأ سریانھا من تاریخ ثبوت تزویر شھادة الشاھمدةإ .م .إ .ق393حددت المادة 

.1التزویر، أو تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزة

:الالتماسرفع من حیث -

كتابة ضبط المحكمة، و یجب على المحكمة أن تودع لدىبعریضة افتتاح الدعوى الالتماسیرفع 

بالالتماس قد رفع في میعاده صحیحا من ناحیة الشكل و متعلق بحكم نھائي تتحقق أولا من أن الطعن 

ثانیا الحكم في موضوع وإ.م.إ.ق392في المادة مبنیا على أحد الأسباب الواردة على سبیل الحصرو

.الدعوى من جدید

آثار التماس إعادة النظر-4

فقد یرفض الالتماس و یبقى الحكم النھائي الأصلي حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ، و یصدر حكما 

الالتماسواحدا برفض الالتماس أو بعدم قبولھ ، كما یمكن أن تؤدي مرحلة نظر الموضوع إلى قبول 

إعادة النظر في بالتماسمع الإشارة أنھ لا یجوز الطعن ،إلغاء الحكم الملتمس فیھیترتب عن ذلك و

:المطعون فیھا بالنقض، فقد جاء في قرار المحكمة العلیاالأحكام و القرارات

متى كان من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة التي لا تكون قابلة "

من كان طرفا فیھا أو ممن یجوز التماس إعادة النظر فیھا من جانب الاستئناف،للطعن فیھا بالمعارضة أو 

_____________________

.الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،المتضمن قانون09–08رقم القانون -1
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فإن القانون اشترط لقبول التماس إعادة النظر أن تكون ھذه الأحكام استنفذت طرق ،أبلغ قانونا بالحضور

و إنما یعتبر من الطرق غیر الطعن العادیة فیھا ذلك أن الطعن بالنقض لا یعتبر من طرق الطعن العادیة 

التزموا بتطبیق  قد اكانوالعادیة و أن قضاة الموضوع بقبول التماس إعادة النظر في میعاد الطعن بالنقض 

1".القانون

______________________

.104.ص، 1992، 3ق عدد .، م  1991جانفي  13، المؤرخ في 70068المحكمة العلیا ، قرار رقم –1
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شھر الإفلاسحكم  المترتبة عنثارالآ:الثانيالمبحث

وضع ھوو الھدف منھا،و الدائنینتتعلق بالمدینآثارصدور حكم شھر الإفلاسعدة یترتب عن 

أما بالنسبة للدائنین فیترتب على حكم شھر ،في حالة منع من عرقلة تصفیة تجارتھ تصفیة جماعیةالمدین 

الإفلاس تكوین جماعة الدائنین و وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة أي وضعھم في حالة تضمن لھم 

.المساواة في تلقي حقوقھم

المتعلقة بالمدینللآثار حیث خصصنا المطلب الأول :مطلبینلذا نستعرض ھذه الآثار في 

.الثاني للآثار المتعلقة بالدائنینالمطلب فيوتطرقنا 

آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة للمدین:المطلب الأول

س عدة نتائج منصبة على ذمة المدینلقد رتب المشرع الجزائري على صدور حكم شھر الإفلا

المقرر العامیضر بالضمان لمفلس وھي غل ید المدین عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا على نحو ا

.للدائنین

كما . و لأسرتھ إعانة مالیةالمشرع بالجانب الإنساني، و ذلك بتقریر للمدین المفلس اھتمبالمقابل      

المدنیة و لا سبیل لاستردادھا إلا بإتباع بسقوط بعض الحقوق السیاسیة و شخصھ بدءانتائج على رتب ی

.المشاركة في التفلیسةللمفلس كما یسمح و 1ررد الاعتباإجراءات 

لذا سنبحث أولا آثار الإفلاس،و من خلال ما سبق، فإن الإفلاس ینال المفلس في مالھ و في شخصھ

.المتعلقة بمالھ ثم المتعلقة بشخصھ

المدینأموال المنصبة على الآثار :الأوللفرع ا

لتصرف اأو غل ید المدین عن إدارة أموالھ صدور حكم شھر الإفلاس ھو عنیترتب  ثرأإن أھم 

كما تقرر ،التفلیسةلمتصرف القضائي الذي یتولى إدارة فیھا، و ینوب المفلس في ھذه الحالة الوكیل ا

.للمدین و عائلتھ إعانة مالیة نتیجة لعدم قدرتھ على التصرف في مالھ

____________________

.129.، المرجع السابق، صوفاء شیعاوي-1
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غل ید المدین المفلس:أولا 

.یتم غل ید المدین بقوة القانونبمجرد صدور حكم شھر الإفلاس 

غل ید المدین المفلسقاعدة المقصود ب-1

:أنھ ىعل.ج .ت.من قفقرتھا الأولى 244تنص المادة 

بحكم القانون على الحكم بإشھار الإفلاس، و من تاریخھ، تخلي المفلس عن إدارة أموالھ أو یترتب"

1."التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان، و ما دام في حالة الإفلاس

ت، و الحكمة من خلال ھذه المادة، یتبین أن غل ید المدین یشمل الأموال و أیضا الأعمال و التصرفا

من ذلك تكمن في حمایة المدین نفسھ فضلا عن حمایة دائنیھ من عبثھ، و بانتقال الأموال إلى الوكیل 

.لمتصرف القضائي تتحقق المساواة بین الدائنینا

بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس بقوة القانون، و إذا لم یصدر ھذا الحكم فلا محل المفلسغل یدیتم 

إلا ،لغل حتى و لو ثبت أمام المحكمة الجزائیة توقف المدین عن الدفع و رتبت بعض نتائج الإفلاس الفعلي

الصلح عن أوتھاء التفلیسة بالتسویة القضائیة أو قیام حالة الإتحاد یظل قائما حتى انغل ید المفلسأن

ن حالة ة أموالھا، فیظل غل الید قائما لأأما إذا أقفلت التفلیسة لعدم كفایالأموال،عن  تخلي الدائنینطریق 

وإذا ألت إلیھ أموال عن طریق الھبة أو میراث و استطاع الوفاء بدیونھ ،مازالت قائمةالإفلاس 

.2رجعيیسترجعأموالھ بالحالة التي تكون علیھا و ھذا ما یدل على أن غل الید لھ أثر 

ید المدین المفلسغل قاعدة الطبیعة القانونیة ل-2

غل ید المدین عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا كان محل نقاش بین الفقھاء لتحدید طبیعتھ إن

ھو من قبیل نزع الملكیة، أم أنھ نقص في الأھلیة؟القانونیة، فھل 

لكن انتقد ھذا نوع من نقص الأھلیة یلحق بالمدین المفلس،غل الید أنففي سبیل ذلك یرى جانب من الفقھ 

كما أن غل الید و،یتمتع بكامل الأھلیة و التصرفات التي یبرمھا صحیحة الرأي على أساس أن المدین 

.3یھدف إلى حمایة الدائنین في حین أن قواعد نقص الأھلیة تحمي ناقص الأھلیة

.، المعدل و المتمم، المتضمن القانون التجاري الجزائري59–75الأمر رقم -1

.70.أحمد محرز،المرجع السابق، ص-2

.124.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-3
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من الفقھ، أن غل ید المدین المفلس ھو نوع من أنواع نزع الملكیة، لكن انتقد ھذا بینما یرى الجانب الآخر

یعت أموال المفلس الرأي على أساس أن المدین المفلس بالرغم من شھر إفلاسھ یظل مالكا لأموالھ، فإذا ب

كانت ھناك زیادة في نتیجة لإتحاد الدائنین فإن ملكیة ھذه الأموال تنتقل من المفلس إلى المشتري، و إذا 

.1الثمن على حقوق الدائنین كانت ھذه الزیادة للمفلس

 حجز شاملأما الرأي الأخیر و الراجح فلقد حدد الطبیعة القانونیة لغل ید المدین المفلس، فاعتبره بمثابة 

ترتب علیھ ویلأموال المفلس، و یقع ھذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنین بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس 

الأموال في حالة عدم القابلیة للتصرف، فإن تصرف المفلس في شيء منھا خلال فترة غل الید، وضع تلك 

.2فلا یحتج بھذا التصرف على جماعة الدائنین

غل ید المدین المفلسنطاق تطبیق قاعدة-3

.الشخصیةكذا الفعل الضار و الدعاوى غیر یحدد نطاق تطبیق قاعدة غل ید المفلس على الأموال و 

والحقوقالأموالمن حیث –أ

ید المدین المفلسلأموال و الحقوق التي یشملھا غلا

عقارات، منقولات، مادیة أو معنویة متعلقة بتجارتھ أو الأصل أن غل الید یشمل جمیع أموال المفلس

حتى لا یستطیع الإضرار بجماعة الدائنین، ولا فرق أن تكون ھذه الأموال مملوكة للمدین غیر متعلقة بھا

، أو مستقبلیة تؤول إلیھ بعد ذلك كمیراث أو وصیة أو تعویض استحقھ 3وقت صدور حكم شھر الإفلاس

؛ لأن أموال المدین كلھا ضامنة للوفاء بجمیع الدیون كما یعد استحقاقھ مبلغ تأمیننتیجة ضرر أصابھ، أو 

.4بمثابة حجز شامل على ذمة المفلس

____________________

.400.مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص-1

.71.أحمد محرز،  المرجع السابق، ص-2

.77.نفس المرجع، ص-3

.91.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-4
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:فقرة ثانیة على أنھ277و في سبیل ذلك تقضي المادة 

و في حالة الإفلاس، إذا ارتأى وكیل التفلیسة استغلال المحل التجاري، لا یكون لھ ذلك إلا بعد إذن "

بإثبات أن المصلحة العامة، أو مصلحة الدائنین تقضي ضرورة المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب 

1."ذلك

من خلال ھذا النص، یتبین أن المشرع أجاز للمحكمة منح الإذن للمفلس باستمرار نشاطھ بناءا على

ذلك و الدائنینتقریر من القاضي المنتدب الذي قد یرى من استغلال المحل التجاري فائدة محققة لصالح

.من ق78اظ على العملاء الذین یعتبرون جوھر أي محل تجاري و ھذا ما أشارت إلیھ المادة بالحف

.، حیث أن الأموال التي یكتسبھا المفلس من ھذا النشاط یشملھا غل الید لتعلق حق الدائنین بھا2ج.ت

فرغم أن حكم شھركما یشمل غل الید الأموال التي تؤول للمفلس بسبب مباشرة تجارة جدیدة،

تھ فلھ یترتب علیھ غل ید المدین عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا؛ إلا أن ذلك لا ینقص من أھلیالإفلاس

.3تجارة جدیدة بغیر أموال التفلیسة لكن الأرباح المحققة من ھذه التجارة یشملھا غل الیدأن یباشر

و ما تجدر الإشارة إلیھ، أن بعض التشریعات و منھا قانون التجارة الألماني یجعل غل الید قاصرا 

الأموال التي یملكھا المفلس وقت صدور الحكم بشھر الإفلاس و لا یشمل الأموال التي تؤول إلیھ في  على 

ارھا، و إذا شھر إفلاسھ المستقبل، بحیث یستطیع أن یتصرف فیھا و تشكل لھ ذمة جدیدة و یستطیع استثم

.4مرة أخرى فإن تفلیستھ الجدیدة تضمن دیون الدائنین الجدد فقط

 ید المدین المفلسالأموال و الحقوق التي لا یشملھا غل

إن غل ید المدین عن إدارة أموالھ لیس مطلق، حیث ھناك أموال لا تدخل في الضمان العام 

:لدائنین وھي كمایليل

الأموال المملوكة للغیر و كانت في حیازتھ وقت شھر الإفلاس كالودیعة، أو أموال زوجتھ الموكل في -

.استثمارھا و كذلك أموال القصر أو عدیمي الأھلیة الذین یتولى المفلس أمر الوصایة علیھم
____________________

.القانون التجاري الجزائري،المعدل و المتممالمتضمن،59–75مر لأا–1

امیا و یشمل المحل التجاري إلز":المتضمن القانون التجاري على مایلي، 59–75من الأمر2فقرة 78تنص المادة -2

."عملاءه و شھرتھ

.419.فایز رضوان نعیم، المرجع السابق، ص-3

.88.عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص–4
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:و من بینھا مایلي إ .م .إ.من ق636طبقا للمادة الأموال التي لا یجوز الحجز علیھا -

الكتب اللازمة لأولاده،الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیھ و 

.1لضروریة لأداء مھنة المحجوز علیھأو المھنة و أدوات العمل الشخصیة و المتابعة الدراسة 

النفقة المقررة للمفلس و عائلتھ وكذاالقضائي،أجر المفلس إذا تقرر عملھ من طرف الوكیل المتصرف -

2.ج.ت.ق242/1وفقا لنص المادة 

الحقوق والطلاقشخصیة للمفلس كالحق في الزواج وأما بالنسبة للحقوق فلا یشمل غل ید المدین الحقوق ال

.3المالیة المترتبة علیھما، و كذا الحق في الولایة على أولاده القصر

من حیث الأعمال و التصرفات القانونیة-ب

و تتعلق بالأموال التي تغل یده عنھا المبدأ أن جمیع الأعمال التي تصدر من المفلس بعد شھر إفلاسھ

لا تنفذ و لا یحتج بھا على جماعة الدائنین، سواء كانت ھذه الأعمال قانونیة أو أفعال ضارة  غیر أنھ أورد 

المشرع استثناء حیث أجاز للمفلس القیام ببعض الأعمال القانونیة خلال فترة التفلیسة لاعتبارات معینة 

.جماعة الدائنینلا تسبب ضرر علىشرتھا مباارتأى فیھا المشرع أن 

 ید المدین المفلسالأعمال و التصرفات الداخلة في غل

إن غل ید المدین المفلس یشمل جمیع الأعمال القانونیة التي یقوم بھا من تاریخ الحكم بشھر 

الإیجار، كالبیع،الإفلاس، بحیث لا تسري ھذه الأعمال في مواجھة الدائنین، و أیا كانت أعمالا قانونیة 

ة أو الوفاء بما علیھ من إبرام عقود یترتب علیھا دیون جدیدأوأو تحریر أوراق تجاریة و تظھیرھا ،4الھبة

دیون أو استیفاء ما لھ من حقوق؛ فإذا قام المفلس بالوفاء لبعض الدائنین دون البعض الآخر وجب على 

الدائن الذي استوفى دینھ أن یرد ما قبضھ إلى أموال التفلیسة ویشترك مع الدائنین في قسمة الغرماء لھذه 

.5نینلكي یتحقق مبدأ المساواة بین الدائالأموال

____________________

.ون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المتضمن قان09-08القانون رقم -1

.، المعدل و المتمم، المتضمن قانون التجاري الجزائري59–75الأمر رقم -2

.127.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-3

.72.أحمد محرز، المرجع السابق، ص-4

.309.أسامة نائل المحیسن ، المرجع السابق ، ص-5
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وقعت بعد صدور حكم شھر الإفلاس بین ما للمفلس من حقوق و ما المقاصة إنكما لا یجوز إعمال 

تنشئ لمصلحة  من یتمسك بھا حق أفضلیة علیھ من التزامات، باعتبارھا نوع من الوفاء المزدوج

استثناء و ذلك إذا كان الدینان ناشئین عن سبب واحد أنھناك إلا1یتعارض مع مبدأ المساواة بین الدائنین 

أي ھناك ترابط بینھما، ولقد أخذت بھ بعض التشریعات منھا قانون المعاملات التجاریة الإماراتي في 

.3من قانون التجارة591المشرع المصري في المادة 6882المادة 

منع المفلس من استیفاء ما لھ من حقوق، و الوفاء بما علیھ من دیون بعد و تجدر الإشارة إلى أن قاعدة 

250المادة للحامل المفلس الذي أجازتھ الوفاء بقیمة الورقة التجاریة:استثناءا شھر الإفلاس قد یرد علیھ

251و 3فقرة 247إن عدم التمسك المنصوص علیھ في المادتین ":أنھج و التي تنص على .ت .من ق

4."لا یمس صحة وفاء سفتجة أو سند لأمر أو شیك

للدائنین حق رفع دعوى لرد الجزائري جعل المشرعالدائنین،مصلحة و نظرا للضرر الذي یھدد 

.بالتوقف عن الدفعالمالإلى التفلیسة بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالما 

الأفعال الضارة-ج

بل ، یقتصر غل الید على الأعمال القانونیة التي یقوم بھا المفلس بعد صدور حكم شھر الإفلاسلا         

و سواء وقع من المفلس ،ارتكابھ أي فعل ضار سواء عن عمد أو غیر عمدما یشغل ذمتھ بسبب یشمل كل 

و الحكمة من ذلك منع تواطأ .5شخصیا أو من تابعیھ، أو من الأشیاء أو الحیوانات التي تكون في حراستھ

.المفلس مع الغیر على الإدعاء بالضرر للإضرار بالدائنین

حدثھ للغیر أو یحدثھ من في رقابتھ وفقا للقانون المدني و المفلس یكون مسؤولا عن الضرر الذي ی

، فإذا ارتكب المفلس عملا ضارا بعد شھر إفلاسھ، فلا یجوز منھ1246ادةحسب ما نصت علیھ الم

ھر ــــلس قبل شـــــللمضرور أن یتقدم في التفلیسة بمبلغ التعویض، و إذا كان العمل الضار قد وقع من المف

____________________

.89.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-1

.309.أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص-2

.128.محمود مختار أحمد بربري، المرجع السابق، ص-3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59-75الأمر رقم -4

.75.السابق ، صأحمد محرز، المرجع -5

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم58–75الأمر رقم -6
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لم یصدر الحكم بالتعویض إلا بعده، فعلى المضرور أن یتقدم في التفلیسة بمبلغ التعویض إفلاسھ، و لكن 

.على أساس أن الحكم یقرر حق المضرور في التعویض و لا ینشئھ

و یدخل ،المستحق لھ یشملھ نطاق غل الیدفمبلغ التعویض،لمفلس ھو المضروركان اإذافي حالة ما و 

.ضمن أموال التفلیسة

:التقاضيمن حیث -د

و یمارس وكیل التفلیسة جمیع":الجزائريالتجاري القانون في فقرتھا الثانیة من 244تنص المادة 

1".التفلیسةحقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة 

لا یشمل إدارة أموال المفلس و التصرف فیھا، بل یمتد إلى فمن خلال ھذا النص فإن غل الید إذا 

التقاضي بشأنھا، فھذا من اختصاص الوكیل المتصرف القضائي حتى لا تترك للمفلس فرصة المنع من

.العام المقرر للدائنین على أموالھ، و لضمان حسن سیر التفلیسةالإضرار بالضمان 

ومنع المفلس من التقاضي لا یتعارض مع الحق الدستوري الأصیل المنصوص علیھ في المادة 

الشرعیة و المساواة الكل سواسیة أمام القضاء، و ھو في مبادئأساس القضاء ":بأنالتي تقضي و140

بأموال منع من التقاضي في حالة الإفلاس متعلق فقط اللأن،2".متناول الجمیع و یجسده احترام القانون

.خلال فترة التفلیسةالمفلس و

حكم شھر و یشمل المنع من التقاضي الدعاوى المتعلقة بأموال المفلس المرفوعة قبل صدور 

ج للمحكمة أن تأذن .ت.ق244/2لكن ھذا المنع لیس مطلقا حیث أجاز المشرع في المادة ،3الإفلاس

في الدعاوى التي ترفع على التفلیسة ، و أیضا أن یطعن في الحكم الصادر بشھر إفلاسھ للمفلس بالتدخل 

.في حكم تعیین تاریخ التوقف عن الدفعو

____________________

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -1

المتعلق بنص تعدیل الدستور، المصادق،1996دیسمبر 7مؤرخ في ال،438–96المرسوم الرئاسي رقم -2

.و ما بعدھا3.، ص1996دیسمبر 8، بتاریخ 76ج ،عدد .ج.ر.، ج 1996نوفمبر  28استفتاء  في علیھ 

.74.أحمد محرز، المرجع السابق، ص-3
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للمدین المفلس و لأسرتھمالیة تقریر إعانة :ثانیا 

:242/1ԩϠϋ�ϱή΋΍ΰΠϟ΍�ϱέΎΠΘϟ΍�ϥϮϧΎϘϟ΍�ϦϣϪϧ́تنص المادة 

أن یحصل لنفسھ و لأسرتھ على معونة من الأصول یحددھا القاضي المنتدب بأمر بناء على للمدین"

1."قتراح وكیل التفلیسةا

إن حكم شھر الإفلاس یترتب علیھ غل ید المدین المفلس عن جمیع أموالھ الحاضرة و المستقبلیة، 

تھ، تحدد حسب مركز المدین المفلس لذلك فإن المشرع أوجب تقریر إعانة مالیة للمدین المفلس و أسر

كانت  إذاو أبنائھ الطعن فیھا و أسلوب معیشتھ و عدد أفراد أسرتھ، و یحق لزوجة المفلس الاجتماعي،

.ھایكان مبالغا فإذاضئیلة، كما یحق للدائنین أیضا الطعن فیھا 

ذات تاریخأموالھ و التصرف فیھا، و ھو إدارةتستحق ھذه الإعانة من تاریخ غل المدین عن و

تبقى قائمة إلى الذكر، و السالفة ج .ت.قمن  244الحكم بشھر الإفلاس، و ھذا ما یتضح من نص المادة 

و تكون ھذه النفقة على شكل مبلغ نقدي تسلم للمفلس أو لأحد أفراد عائلتھ دفعة .غایة نھایة حالة الإفلاس

كان للمفلس عدة إذایة أو شھریة، حسبما یقرره القاضي المنتدب، و واحدة أو في عدة دفعات أسبوع

.2كإعانة لھفي إحدى ھذه المحلات حریة التصرفمحلات تجاریة فیمكن أن یترك لھ 

المدین خصشى المنصبة علثار الآ:الفرع الثاني

أخرى تتعلق بشخصھ، و تتمثل في للمفلس، ھناك آثار المالیة بالإضافة إلى الآثار التي تتعلق بالذمة 

سقوط بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة، و جواز مشاركة المفلس في التفلیسة، و قد یأمر بتقیید حریتھ 

.حیث لم یشر إلیھ المشرع الجزائري

___________________

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59-75رقم الأمر-1

.80-79.أحمد محرز، المرجع السابق، ص-2
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سقوط بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة:أولا

تقصیر أو نتیجةتم شھر إفلاسھ إذا، لم یكتف المشرع الجزائري بتوقیع العقاب على المدین المفلس

الحقوق إلا یسترد المفلس ھذه لا حقوقھ السیاسیة و المدنیة و بعض دلیس، بل قرر كذلك سقوطت

.1من القانون التجاري الجزائري243و ھذا ما قضت بھ المادة الاعتباربرد

الفكرة القدیمة التي تنظر إلى الإفلاس في ذاتھ نوع من الجریمة، آثارو ھذا السقوط یعتبر أثر من 

زالت في یلحق الوصمة بالتاجر، و یجعلھ غیر أھل لمباشرة بعض الحقوق على أن ھذه النظرة و

، و لم یعد الإفلاس في حد ذاتھ جریمة یعاقب علیھا، بل مجرد خطر من أخطار التجارة التشریعات الحدیثة

.العادیة، مما لا جدوى من حرمان المدین المفلس من حقوقھ

من القانون 370،374جریمة، حیث نص المشرع في المادتین فھو یشكل كان الإفلاس تدلیسیا إذا

انتھ بالتفلیس دأن یرتكبھا المدین و تؤدي إلى إفلاسھ و إالتجاري الجزائري على الأفعال التي یمكن 

أحالت إلى تطبیق 369لإحدى ھذه الأفعال، فإن المادةارتكاب المدینبالتقصیر أو التدلیس،و في حالة 

:أنھالعقوبات التي تنص فقرتھا الرابعة على قانون من  383الواجب تطبیقھا و ھي المادة المادة 

الحقوق الواردةویجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر من "

2."لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر1مكرر9في المادة 

قائمة  المعدل لقانون العقوبات،23-06رقم الأمر التي استحدثت بموجب 1مكرر 9و لقد حددت المادة 

:ھيالحقوق السیاسیة و المدنیة التي تسلب من المدین المفلس و 

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة-

.الحرمان من حق الانتخاب و الترشح ومن حمل أي وسام-

الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد أو شاھدا أمام القضاءعدم-

.إلا على  سبیل الاستدلال

___________________

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -1

.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتتمم 156–55الأمر رقم -2
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الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدریس، و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم -

.وصفة أستاذا أو مدرسا أو مراقباب

.1سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا-

جواز مشاركة المدین المفلس في التفلیسة:ثانیا 

:ج على أنھ.ت .ق242تقضي المادة الفقرة الثانیة من المادة 

"یجوز الإذن باستخدامھ تسھیلا للتسییر في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب" .2

لقد أجاز المشرع للوكیل المتصرف القضائي طلب من القاضي المنتدب السماح للمدین المفلس 

.لتسھیل سیر عملیة الإفلاس و إجراءاتھاالمشاركة في أعمال التفلیسة ب

التجارة و قانون 586في المادة 3قانون التجارة المصريو ما تجدر الإشارة إلیھ أن معظم التشریعات

تقیید حریة المفلس، إمكانیةأشارت إلى،351في المادة 5و قانون التجارة الأردني576في المادة 4الكویتي

أو اتخاذ و ذلك بصدور المحكمة التي أصدرت حكم شھر الإفلاس أمر التحفظ على شخص المفلس

.لكن المشرع الجزائري لم ینص على ذلكالإجراءات التحفظیة، 

إن التحفظ على شخص المدین المفلس أو اتخاذ الوسائل التحفظیة لا تعتبر بالنسبة لھ عقوبة سالبة أو 

صد بھ ضمان تعاون المفلس مع قیدة للحریة، و إنما ھو إجراء تحفظي وقائي یمكن إلغاءه في أي وقت یقم

.6التفلیسة و عدم الإضرار بحقوق الدائنینوكیل 

____________________

،23–06رقم  مرالمتضمن قانون العقوبات، المستحدثة بموجب الأ،156–66الأمر رقم من 1مكرر9المادة -1

.2006دیسمبر 24، المؤرخة في 84ز عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في 

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم59–75الأمر رقم -2

.132.فاروق احمد زاھر، المرجع السابق، ص-3

.80.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-4

.302.أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق، ص-5

.407–406.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق ، ص-6
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الإفلاس بالنسبة للدائنینآثار حكم شھر:المطلب الثاني

بالدائنین  تتعلقالمشرع الجزائري مثل باقي التشریعات على صدور حكم شھر الإفلاس آثارا رتب 

و الإجراءات جماعة أطلق علیھا اسم جماعة الدائنین، حیث یمنع علیھم مباشرة الدعاوىذلك بتكوین و

لدائنین،إضافة إلى وقف اجماعة أموال المدین لمصلحة و رھن الانفرادیة، كما تسقط آجال الدیون 

.لكویتياسریانالفوائد في بعض التشریعات مثل التشریع المصري، اللبناني، الأردني، 

جماعة الدائنینتكوین :الأولالفرع

بما تقوم علیھ من ثقة إن الغایة الأساسیة لنظام الإفلاس ھي المحافظة على استقرار الحیاة التجاریة 

ائتمان، و حمایة حقوق أفرادھا، فإذا سعى المشرع من وراء ھذا النظام إلى حمایة المدین المفلس من و

الدائنین من بعضھم البعض و بالتالي تحقیق المساواة بینھم و ذلك بتكوین دائنیھ، فھدفھ الثاني حمایة حقوق 

.جماعة الدائنین التي یمثلھا الوكیل المتصرف القضائي

تعریف جماعة الدائنین:أولا

بقوة القانون بمجرد صدور حكم شھر الإفلاسینوب تلك الجماعة التي تنشأ جماعة الدائنین یقصد ب

، وتتكون من جمیع الدائنین العادیین أي الذین لا توجد لھم تأمینات خاصة تضمن 1التفلیسةوكیل عنھا 

المفلس حیث یحكم ھذه الجماعة مبدأ المساواة فیما بین الدائنین في توزیع ناتج تصفیة أموال بدیونھمالوفاء 

تسابقھم لتحصیل لأن الھدف من وضع جماعة الدائنین توحید جھودھم و منع تزاحمھم و،قسمة غرماء

.دیونھم

أن یتوفر شرط تعدد الدائنین لكي یرتب الحكم أثاره و لإعمال الحقوق جماعة الدائنین ویشترط لتكوین 

التي یقررھا القانون لھذه الجماعة و أیضا شرط أن یكون الدین موجودا قبل صدور حكم شھر الإفلاس، 

.2مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم ینص على ھذا الشرط صراحة 

___________________

1- BELLOULA Tayeb, Op. cit , P . 270

سمیرة معاشي ، آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،-2

.8.، ص2005–2004ة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة ، یفرع قانون الأعمال، كل
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جماعة الدائنینأعضاء:ثانیا.

الدائنین العادیین، أیا كان مصدر دیونھم شرط أن تكون ھذه الدیون سابقة  منتتكون جماعة الدائنین 

لشھر الإفلاس، كما تشمل الدائنین أصحاب حقوق الامتیاز العامة دون تمییز بین أن یكون دینھم مدنیا أو 

لأن ،1)من نفس القانون991و الخزینة العامة المادة .ج.م.ق990المصاریف القضائیة المادة (تجاریا

یخول كالامتیاز الخاص الحق بالتنفیذ على مال معین للمدین، بل یتحقق أثره عند تصفیة العام لاالامتیاز 

جماعة ھذه الكما تشمل ، 2الدائنین لكي یستوفون دیونھم بالأولویةأموال المدین، و توزیع ثمنھا على 

.لم یتقرر بطلانھا إذا الدائنین الذین نشأت دیونھم في فترة الریبة 

الامتیاز الخاصةحق  لقد استثنى المشرع من جماعة الدائنین الدائنون المرتھنون و أصحابو

أطلق حیث 3)ج .م.ق1000إلى 991المواد من (و الوارد على العقارمنقول الالامتیاز الوارد على (

Créanciersعلیھم تسمیة الدائنین خارج الجماعة  hors la masse، إلا على سبیل التذكیر و

4دیونھم مؤمنة و یمكن استیفاؤھا بالأولویةالجماعة، و مع مصلحةو ھذا لتعارض مصالحھم ،المراجعة

:ج على أنھ .ت.ق292تنص المادة وفي سبیل ذلك،

"الصحیحة ضمن جماعة الدائنین، إلا على سبیل المراجعةلا یقید الدائنون ذوو الرھون " لا یدخل كما 4.

التصرفات التي وقیام التفلیسة بمناسبة الأعمال جماعة الدائنین الدائنون الذین نشأت حقوقھم أثناء ضمن 

یلتزم وكیل التفلیسة القیام بھا من أجل التصفیة الجماعیة كالمستخدمین و العمال، و حق البائع في ثمن 

الجماعة البضاعة التي اشتراھا وكیل التفلیسة لحاجاتھا، و ھؤلاء الدائنین یطلق علیھم دائني 

Créanciers de masse5.

____________________

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم58–75الأمر رقم -1

.298.إلیاس ناصیف ، المرجع السابق، ص-2

.، المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق58–75الأمر رقم -3

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق59–75الأمر رقم -4

.298.إلیاس ناصیف ، المرجع السابق ، ص-5
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وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة:الفرع الثاني 

نظام الإفلاس إلى حمایة الدائنین عن طریق إقامة المساواة فیما بینھم و إخضاعھم لقسمة یھدف

غرماء لكي یتسنى لكل دائن أن یحصل على نصیبھ من أموال التفلیسة كل بنسبة دینھ، لذلك نص المشرع

329و المادة ، 1من قانون التجارة المصري605التي تقابلھا المادةج .ت.ق245الجزائري في المادة 

یترتب":على أنھ3من القانون الفرنسي الجدید 35اللبناني و المادة .ت.ق503المادة و2الأردني.ت.ق

بناء وعلى الحكم بشھر الإفلاس أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین، 

الدائنین الذین لا على ھذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب 

یضمن دیونھم امتیاز خاص أو رھن حیازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو 

إلا ضد وكیل التفلیسة أو إن كان العقاریة و طرق التنفیذ التي یشملھا الإیقاف فلا یمكن متابعتھا أو رفعھا

وكیل ائیة لا یكون ذلك إلا ضد المدین و للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، و في التسویة القض

4."التفلیسة معا

الانفرادیةقاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات المقصود من :أولا 

الدعاوى و الإجراءات یترتب على صدور حكم شھر الإفلاس نشوء جماعة الدائنین و بالتالي وقف 

.بھا كل دائن و تركیزھا في ید ممثل جماعة الدائنین قامالانفرادیة التي

المساواة في تنظیم تصفیة أموال المدین و تحقیق مبدأ ھو إن غرض المشرع من وضع ھذه القاعدة

بینھم دون تزاحم و یستطیع كل دائن تقدیم دیونھ فیما دائنین العادیین و توزیع الموجودات معاملة ال

.5المستحقة مرفوقة بسنداتھا إلى التفلیسة من أجل التحقیق

نطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة:ثانیا 

جمیع دائني المفلس ، و لا  تطبق على إن قاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة لا تشمل

.الدعاوى و الإجراءات 

.226.فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص-1

.عزیز العكیلي ، المرجع السابق، ص-2

.304.إلیاس ناصیف ، المرجع السابق، ص-3

.المعدل و المتممالجزائري،، المتضمن القانون التجاري 59–75الأمر رقم -4

.46.معاشي سمیرة، المرجع السابق، ص-5
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من حیث الدائنین-1

أن الدائنین العادیین ھم الذین تسري علیھم قاعدة وقف الدعاوى .ج.ت.ق245یتضح من نص المادة 

و كذا تشمل الدائنین ،1في استیفاء حقوقھمبعض الإجراءات الانفرادیة  لعدم أفضلیة بعضھم على و

لأن حقوق الامتیاز تتقرر على جمیع أموال المفلس مما یعرقل أصحاب حقوق الامتیاز العامة وذلك 

.2جماعیةتصفیتھا تصفیة 

أما الدائنون المرتھنون و أصحاب حقوق الامتیاز الخاصة على منقول أو عقار فلا تسري علیھم ھذه 

جماعة الدائنین، لذا یجوز لھم إقامة الدعاوى و اتخاذ إجراءات التنفیذ على القاعدة لأنھم لیسوا أعضاء في

فلاس یجب أن توجھ دعاوى ھؤلاء لكن بعد صدور حكم شھر الإ،3الأموال التي تقع علیھا تأمیناتھم

  .قضائيفي مواجھة الوكیل المتصرف الالدائنین و إجراءاتھم

من حیث الدعاوى و الإجراءات-2

إن الغایة من قاعدة وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة منع التنافس و التسابق بین الدائنین الذي 

ھذه القاعدة تشمل الدعاوى و الإجراءات التي من شأنھا أن تحقق الإخلال بمبدأ المساواة بینھم ،یؤدي إلى 

:ھي، و 4مصلحة خاصة للدائن

.دعوى المطالبة بالحقوق–

.دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في حق الدائنین–

.لجوازي لتصرفات المفلس في فترة الریبةادعوى عدم النفاذ الو جوبي أو –

.إجراءات التنفیذ–

:و یستثنى من ھذه القاعدة مایلي 

یجوز للدائن الطعن في حكم شھر :الدعاوى و الإجراءات المقررة للدائن بمقتضى نظام الإفلاس –

.5س أو في حكم تعیین تاریخ التوقف عن الدفع أو رفع دعوى فسخ الصلحالإفلا

___________________

.467–466.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق، ص-1

.118.عزیز العكیلي ، المرجع السابق، ص-2

.145.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-3

.472-468.السابق، صفایز رضوان نعیم، المرجع -4

.122.عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص-5
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یجوز لأي دائن اتخاذ ھذه الإجراءات التي تھدف إلى المحافظة على حقوق جمیع :الإجراءات التحفظیة-

الدائنین، حیث یمكن لھ تبلیغ الأحكام الصادرة لمصلحة الجماعة حتى یبدأ میعاد الطعن فیھا و استئناف 

1وكیل التفلیسةالتي تصدر في الدعاوى التي یرفعھاالأحكام 

قد یحدث أن یكون التنفیذ على أحد عقارات المفلس :عقارات المفلس في إجراءات التنفیذ على الاستمرار-

قبل صدور حكم شھر الإفلاس ووصلت ھذه الإجراءات إلى حد تحدید یوم لبیع العقار، فالمشرعأجاز 

لكن اشترط الحصول على إذن القاضي المنتدب لتفادي بیع العقار مرتین الاستمرار في إجراءات التنفیذ

.2لأن البیع یتم لحسابھافي التفلیسة راءاتھذه الإجحتى یتم إدخال 

سقوط آجال الدیون:الفرع الثالث 

آجال جمیع الدیون التي بذمة المفلس بقوة القانون دون الإفلاس تسقطبمجرد صدور الحكم بشھر 

.الحاجة للنص على ذلك في الحكم

المقصود من قاعدة سقوط آجال الدیون :أولا 

ئتمان بعد لا محل للاالأجل معناه الائتمان و كونالأثر الذي یرتبھ ضیاع الثقة سقوط الآجال ھوإن

ج .ت .قفقرة أولى246وفي ھذا الصدد تنص المادة .ذي یزیل ھذه الثقةصدور حكم شھر الإفلاس ال

:ایليمعلى 

3."حالة الأجل بالنسبة للمدینیؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة"

ھدف المشرع من إقرار تلك القاعدة كونھا ترمي إلى تصفیة أموال المفلس تصفیة جماعیة و توزیع و

الناتج على الدائنین قسمة غرماء و ذلك بتقدیم مستندات دیونھم لإدراجھا في قائمة الدیون فلا یمكن تحقیق 

.4ذلك ما دامت آجال دیونھم قائمة 

____________________

.472.فایز رضوان نعیم ، المرجع السابق، ص-1

.144.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق ، ص-2

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -3

.156.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق ، ص-4

نطاق تطبیق قاعدة سقوط آجال الدیون:ثانیا 
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ج، أن سقوط الآجال یشمل جمیع الدیون النقدیة التي على المفلس .ت.ق246یتضح من نص المادة

دیونا عادیة أو كانت دیونا مضمونة بامتیاز عام أو خاص، وذلك لاستعمال المشرع مصطلح سواء كانت 

."الدیون غیر المستحقة "

:الدیون التي تسقط آجالھا -1

كانت تجاریة أو مدنیة عادیة أم مضمونة برھن أو المفلس سواءتسقط آجال الدیون التي على 

التي یقررھا القانون بسبب ظروف (أم قانونیة )ولیدة الاتفاق (سواء كانت ھذه الآجال اتفاقیة وامتیاز، 

للمدین من طرف المحكمة لوجود مبرر و لكي یتمكن من الوفاء في تمنح (أم قضائیة )اقتصادیة طارئة 

.1الوقت المحدد

و إذا كانت الدیون مقومة بغیر نقود الدولة التي صدر فیھا الحكم بشھر الإفلاس وجب تحویلھا إلى 

.2)246/2المادة (سعر الصرف الرسمي یوم صدور الحكم نقود تلك الدولة طبقا ل

:الدیون التي لا تسقط آجالھا –2

و ذلك لأن ھاقى قائمة إلى حین میعاد استحقاقلا تسقط آجال الدیون التي للمفلس على الغیر و إنما تب

الدیون أماالأجل مقرر لمصلحة الدائن و لا یجوز حرمانھ منھ لسبب لا دخل لھ فیھ و ھو إفلاس دائنھ

.3المتضامنینیظل قائما بالنسبة لبقیة الدائنین أجلھا بالنسبة للمفلس فقط و لكنلتضامنیة یسقطا

إذا كانت للمدین المفلس دیون معلقة على شرط فیجب التمییز بین ما إذا كان شرط واقف أو فاسخو

على شرط واقف فلا یكون الدین قابلا للتنفیذ و یقوم وكیل التفلیسة بعد استئذان  افإذا كان الدین معلق

، فإذا تحقق الشرط یحصل 4القاضي المنتدب بإخراج مقداره من أموال التفلیسة و إیداعھا الخزینة العامة

ررــــن تقــذین الــریــن الآخــة على الدائنیـالدائن على تلك الحصة أما إذا تخلف الشرط قسمت ھذه الحص

اشتراكھم في التفلیسة ،أما إذا كان الدین معلقا على شرط فاسخ فلا مانع من تنفیذ الالتزام،و یحصل الدائن 

على مقدار الدین من أموال التفلیسة بشرط أن یقدم كفیلا یلتزم برد الدین إذا تم فسخ العقد بسبب تحقق 

.4الشرط

____________________

.85.أحمد محرز، المرجع السابق، ص-1

.المعدل و المتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،،59–75رقم الأمر-2

.318.أسامة نائل المحیسن، المرجع السابق ، ص-3

.98، 97.وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص-4
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جماعة الدائنینأموال المدین لمصلحةرھن:الفرع الرابع

:على أنھ.ج.ت.ق254تنص المادة 

الذي لعقاريیقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین بالرھن ا"

أول یتعین على وكیل التفلیسة تسجیلھ فورا على جمیع أموال المدین و على الأموال التي یكتسبھا من بعد

1."بأول

جمیع أموال المدین بمجرد صدور حكم شھر الإفلاس یقید الوكیل المتصرف القضائي رھنا على 

زة لھم بالأولویة على جمیع من قد فاء الدائن حقھ من الأموال المحجویو المستقبلیة كضمان استالحاضرة

.تنشأ  لھم حقوق لدى المفلس بعد صدور الحكم

ینص لكن لم الحكم بشھر الإفلاس وقف سریان فوائد الدیون،  ب علىھ یترتوما تجدر الإشارة إلیھ أن

620اللبناني تقابلھا المادة.ت.ق504ومن بینھا المادة علیھ المشرع الجزائري خلاف التشریعات المقارنة 

5الأردني.ت.ق330المادة و4المصري.ت.ق607المادةو3الكویتي.ت.ق596والمادة2السوري.ت.ق

أن الحكم بشھر الإفلاس یؤدي إلى وقف سریان فوائد الدیون العادیة دون :جاء في مضمونھا حیث

الممتازة، و للدائن أن ینضم إلى التفلیسة بأصل دینھ و الفوائد المستحقة لھ  لغایة صدور الحكم، أما الفوائد 

  .نـــة الدائنیـــمواجھة جماعالتي تنتج بعده فیطالب بھا الدائن بعد انتھاء التفلیسة لأنھا لا تسري في

____________________

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،59–75الأمر رقم -1

.318.إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-2

.138.طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص-3

.187.سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص-4

.127.عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص-5

بخلاف نظرا للحجیة المطلقة التي یتمتع بھا حكم شھر الإفلاس یسمح لكل من لھ مصلحة الطعن فیھ،

تناول المشرع المعارضة و لقدالحكم الصادر برفض شھر الإفلاس الذي تقتصر أثاره على الأطراف فقط

.القواعد العامةطعن فیھا لأنھ خرج عن فیما یخص مواعید الو الاستئناف في القانون التجاري
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مع الإشارة أن الطعن في حكم شھر الإفلاس لا یوقف تنفیذه لأنھ یصدر مشمول بالنفاذ المعجل رغم 

.كون ھناك بعض الآثار تترتب بقوة القانون المعارضة و الاستئناف

لإفلاس آثار عدیدة على المفلس تنصب على أموالھ رتب المشرع الجزائري على صدور حكم شھر ا

وھي غل ید المدین عن إدارة أموالھ و التصرف فیھا و أخرى على شخصھ تتمثل في سقوط حقوقھ 

.السیاسیة و المدنیة إذا تعلق الأمر بالإفلاس بالتدلیس

المشرع ن التي لم یحدد و ذلك بتكوین جماعة الدائنیكما یتأثر الدائنین من صدور حكم شھر الإفلاس 

یترتب عنھا وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة  و ذلك لمنع التسابق بینھم روط الانضمام إلیھا و ش

والتي تحقیق مبدأ المساواة بین الدائنین ، إضافة إلى سقوط آجال الدیون و بالتالي للحصول على أموالھم 

منح من أجلھ و انتفاء المصلحة في استمراره سواء و ھذا لزوال الغرض الذيتصبح مستحقة الآجال ، 

من جھة المدین الذي كان الأجل یساعده على تسییر معاملاتھ التجاریة و من جانب الدائن الذي یستفید من 

.الأجل للحصول على الفوائد المشترطة لدینھ 
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نخلص إلى أن ھذا الحكم أصبح الإفلاس،من خلال ما تم عرضھ سابقا لموضوع حكم شھر 

لإنشاء حالة بعد التحقق من الصفة التجاریة و التوقف عن الدفع استلزم المشرع صدوره ضرورة قانونیة 

إدارة أموالھ و التصرف فیھا، و تكوین جماعة المدین عنخلق مراكز قانونیة جدیدة كغل ید و الإفلاس 

كما تبدأ سلسلة الدعاوى و الإجراءات الانفرادیة الدیون و وقفآجالالدائنین التي یترتب عنھا سقوط 

س و خصومھا  لاتخاذ الحل المناسب لانتھاء المفلمن الإجراءات التي تھدف إلى تحدید أصول ذمة

.التفلیسة بالصلح أو الإتحاد

و ھذا ما یسعى إلیھ نظام الإفلاسولعل الغایة من ھذه الإجراءات تحقیق مبدأ المساواة بین الدائنین

و على ھذا الأساس فإن وزیعھا علیھم  قسمة غرماء،الجماعیة لأموال المدین المفلس و تذلك بالتصفیة و

.حكم شھر الإفلاس ینفرد بخصائص تمیزه عن الأحكام الأخرى كالحجیة المطلقة و النفاذ المعجل

غیر أنھ و على الرغم من أھمیة ھذا الحكم، إلا أنھ في الحیاة العملیة لم یصدر أي حكم بشھر 

ساھم ادئ الاشتراكیة سیاسیا و اجتماعیا مما الاشتراكیة أین تم التطبیق الواسع لمبالإفلاس سواء في ظل 

تضییق من أھمیة الإفلاس كون النظام الاشتراكي یعتمد على الخطة الاقتصادیة للدولة التي كانت في 

الإفلاس، أو في ظل اقتصاد السوق تتدخل حتى و لو تعرض المشروع للخسارة و ھو ما یتنافى و نظام 

و ھي الصفة فبمجرد تحقق الشروط الموضوعیة ھذا،إلى یومنا  1988سنة بعد الذي انتھجتھ الجزائر 

التجاریة و التوقف عن الدفع یفصل القاضي بالقواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات 

  .حكمي للتاجرالموت الالذي یعتبر كالمدنیة و الإداریة الذي یعتبر أقل فعالیة بالمقارنة مع نظام الإفلاس 

بشھر إفلاس كل تاجر توقف و ذلكئتمان التجار یحقق  حمایة الاس نظام الإفلامن أن رغم فبال        

الاستفادةإلا أنھ أجاز القانون التجاري للتاجر الذي توقف عن دفع دیونھ و أثبت حسن نیتھ  عن الدفع، 

ة أخرى یحققمن جھوھذا من جھة ، یجنبھ تطبیق آثار الإفلاس الذي"التسویة القضائیة "نظام من 

تعلق الأمر بمؤسسة ذاالاقتصادیة خاصة و إعلى المؤسساتالحفاظ كما یھدف إلى ، مصلحة الدائنین

تراجع عن تطبیق نظام الإفلاس قد الفرنسي جد المشرعنفي سبیل ذلك و.یعمل بھا عدد كبیر من العمال

.عن الدفع لتدعیم الاقتصاد الوطنيتعاني من حالة التوقف و ذلك بمحاولة إنقاذ المشاریع الضخمة التي 
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و الخلاصة العامة التي یمكن أن نتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث ھو أن المشرع الجزائري 

لشھر الإفلاس، إلا أنھ و نظرا لكون أن نظام الإفلاس في الجزائر مقررضرورة صدور حكماشترط 

أن المجتمع الجزائري یفضلكون و لم یتعرض لأي اجتھاد قضائي في ھذا المجال1975یرجع لسنة 

إلى التنفیذ الفردي عوضا عن إجراءات رفع دعوى الإفلاس التي تحقق لھم ضمانات لا مثیل لھا اللجوء 

ات المدنیة و الإداریة خصوصا ما یتعلق بإبطال التصرفات التي أبرمھا المفلس خلال في قانون الإجراء

القانونیة المتعلقة بالإفلاس، یستحسن بعض الموادالشيء الذي أدى إلى ظھور غموض فيفترة الریبة،

  :لي و من بین ھذه المسائل مایعلى المشرع أن یأخذھا بعین الاعتبار عند تعدیلھ للقانون التجاري

بالطعن في أحكام من ثم السماح لھا في طلب شھر الإفلاس ولنیابة العامةعلى حق احة النص صرا-

حمایة للمصلحة العامة كون الإفلاس من النظام العام و اعتبار الإفلاس بالتقصیر و الإفلاس الإفلاس

.بالتدلیس جنحة یعاقب علیھا قانون العقوبات

لشأن بالنسبة للتشریعات الأخرى خاصة بإفلاس الشركات التجاریة مثلما ھو اتخصیص أحكام-

.الأردنيكالتشریع المصري، اللبناني و 

في نصوص متفرقة في باعتبارھا جاءت لاس في مادة واحدة، بیانات حكم شھر الإفجمع كل ما یتعلق ب-

.غموضھاؤدي إلى القانون التجاري الجزائري، مما ی

على المشرع الجزائري تحدید موقفھ بخصوص مسألة تأثیر زوال حالة التوقف عن الدفع على حكم -

.أو الاستئنافالمعارضةشھر الإفلاس أثناء الفصل في 

النص صراحة على شروط تكوین جماعة الدائنین و ھي شرط التعدد و شرط أن یكون الدین صادر -

.الإفلاسقبل صدور الحكم بشھر 

الجزائر انتھجت نظام اقتصاد ى القاعدة المتعلقة بوقف سریان فوائد الدیون خاصة و أن النص عل-

.یستلزم تعامل الأفراد بالفوائدالذيالسوق
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